
A/CN.9/914/Add.5 الأمــم المتحـدة

 

 

 Distr.: General الجمعية العامة
29 March 2017 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

310517    310517    V.17-01969 (A)

*1701969* 

  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الخمسون

        ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١- ٣فيينا، 
  قانون الأونسيترال النموذجيمشروع دليل اشتراع 

  بشأن المعاملات المضمونة
    

     مذكِّرة من الأمانة    
    إضافة    
  المحتويات

 الصفحة  
  ٣......................................... الملتزمةاف الثالثةوالأطرحقوق والتزامات الطرفين - الفصل السادس 

 ٣....................................  الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي الاتفاق الضماني -الأول القسم

 ٣................................................................................ عامةالقواعد ال -ألف

 ٣......................................... مَصادر حقوق الطرفين والتزاماتهما المتبادلة -٥٢المادة   

 ٣.....................................التزام الطرف الحائز ببذل قدر معقول من العناية -٥٣المادة   

 ٤....................................  التزام الدائن المضمون بإعادة الموجودات المرهونة -٥٤المادة   

  واسترداد،دهاحق الدائن المضمون في استخدام الموجودات المرهونة وتفقُّ -٥٥المادة   
 ٥...........................................................  دة بشأنهابَّالنفقات المتك

 ٥.............................................. حق المانح في الحصول على المعلومات -٥٦المادة   

 ٦...............................................................اصة بموجودات معيَّنةالخقواعد ال  -باء

 ٦......................................... إقرارات مانح الحق الضماني في المستحقات -٥٧المادة   

 ٧..............................  حق المانح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحق -٥٨المادة   

 ٧.......................................  حق الدائن المضمون في تقاضي قيمة المستحق -٥٩المادة   

 ٨...................... حق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة -٦٠المادة   
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 ٨.................................................. والتزاماتهاالملتزمةحقوق الأطراف الثالثة - الثاني القسم

 ٨................................................................................... المستحقات -ألف

 ٨............................................................حماية المدين بالمستحق -٦١المادة   

 ٩................................................ ستحقالمالإشعار بالحق الضماني في -٦٢المادة   

 ١٠................................................ إبراء المدين بالمستحق لذمته بالسداد -٦٣المادة   

 ١٢.......................................... ستحق وحقوقه في المقاصةدفوع المدين بالم -٦٤المادة   

 ١٢..................................  أو حقوق في المقاصةالاتفاق على عدم إثارة دفوع -٦٥المادة   

 ١٣............................................... تعديل العقد الذي نشأ عنه المستحق -٦٦المادة   

 ١٣............................................................ استرداد المبالغ المسدَّدة -٦٧المادة   

 ١٤....................................................................... الصكوك القابلة للتداول  -باء

 ١٤......................................  قتضى صك قابل للتداولالحقوق تجاه الملتزم بم -٦٨المادة   

 ١٤............................................ ودعة في حساب مصرفيالمموالالأالحقوق في تقاضي -جيم

 ١٤...................................................... الوديعةالحقوق تجاه المؤسسة -٦٩المادة   

 ١٥...................  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة بمستندات قابلة للتداول -دال

 ١٥.......................................... ند القابل للتداولالحقوق تجاه مُصدِر المست -٧٠المادة   

 ١٥.......................................................... الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط -هاء

 ١٥.............................  المالية غير المودَعة لدى وسيطالورقةالحقوق تجاه مُصدِر -٧١المادة   

  ١٥....................................................................... إنفاذ الحق الضماني -بعالفصل السا 
 ١٥................................................................................ عامةالقواعد ال -ألف

 ١٥.......................................................... الحقوق اللاحقة للتقصير -٧٢المادة   

 ١٦............................................. طرائق ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير -٧٣ادة الم  

 ١٨................................................... الانتصاف في حال عدم الامتثال -٧٤المادة   

 ١٨....................................................... حق المتضرر في إنهاء الإنفاذ -٧٥المادة   

 ١٩...................................  في تولِّي الإنفاذمرتبةًحق الدائن المضمون الأعلى -٧٦المادة   

 ٢٠...................... حيازة الموجودات المرهونةحق الدائن المضمون في الحصول على -٧٧المادة   

 ٢٢.............................  حق الدائن المضمون في التصرُّف في الموجودات المرهونة -٧٨المادة   

 ٢٣.........  توزيع عائدات التصرُّف في الموجودات المرهونة ومسؤولية المدين عن أيِّ عجز -٧٩المادة   

 ٢٤............................  الحق في اقتراح احتياز الدائن المضمون موجودات مرهونة -٨٠المادة   

 ٢٥............................................ الحقوق المكتسبة في الموجودات المرهونة -٨١المادة   

 ٢٦...............................................................اصة بموجودات معيَّنةالخقواعد ال  -باء

 ٢٦................................................................ تحصيل المدفوعات -٨٢المادة   

 ٢٧.................  نقل إليه المستحَق نقلاً تاماتحصيل المدفوعات من قِبل الشخص الذي يُ -٨٣المادة   
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  فينحقوق والتزامات الطر  -الفصل السادس
  الملتزمةوالأطراف الثالثة 

 قبـل حقـوق والتزامـات   مـن   والأطـراف الثالثـة الملتزمـة   للطـرفين  ما تناول الفصل السادس ي  -١
أحكــام و ).بعــد التقصــير الفصــل الســابع حقــوق والتزامــات الأطــراف  يتنــاولفي حــين ( التقصــير

طبـق إذا اتفـق الطرفـان علـى     لا تن ثم ومن، ٥٤و ٥٣باستثناء المادتين  ،الفصل السادس غير إلزامية
وأحكـام   دليـل المعـاملات المضـمونة   هذا النهج، الذي يستند إلى توصيات  ويتجسد. خلاف ذلك

 مـن  دمحـدَّ  كحكـم لا  ٣مـن المـادة    ١ الفقـرة في  واردةقاعدة عامة  في ،إحالة المستحقاتاتفاقية 
  أحكام الفصل السادس.

  

  بين طرفي الاتفاق الضمانيالحقوق والالتزامات المتبادلة   -الأول القسم
  عامةالقواعد ال  -ألف

  مَصادر حقوق الطرفين والتزاماتهما المتبادلة  - ٥٢المادة 
 ،الفصـل السـادس   من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر   ١١٠إلى التوصية  ٥٢تستند المادة   -٢

 مـن  والغـرض  .من اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات    ١١المادة ) التي تستند بدورها إلى ١٥و ١٤ الفقرتين
ــرة  ــو ١الفق ــادة  ه ــدالإع ــى تأكي ــدأ  عل ــةمب ــرفين حري ــادة    الط ــه في الم ــرض .٣المنصــوص علي  والغ

معترفـاً بهـا   كـون  تلأعراف والممارسات التجاريـة الـتي قـد لا    ا على القانون قوة إضفاء ٢الفقرة  من
  .عموماً في جميع الدول

  

  لعنايةالتزام الطرف الحائز ببذل قدر معقول من ا  - ٥٣المادة 
 ،الفصـل السـادس   من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر   ١١١إلى التوصية  ٥٣تستند المادة   -٣

الـتي تفيـد   أعـلاه)   ١(انظـر الفقـرة    القانونية الإلزاميـة  القاعدة على تنص وهي ).٣١-٢٤ الفقرات
سب التعريف على المانح أو الدائن المضمون الحائز للموجودات الملموسة (التي تشمل، ح ه يجبأنَّب

النقود والصكوك القابلة للتداول والمسـتندات القابلـة   ، ٢) من المادة ط طالوارد في الفقرة الفرعية (
قـدراً معقـولاً   للتداول والأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي صدرت بها شهادات) أن يبـذل  

د مــا إذا كــان يجــب علــى ويُتــرك لقــوانين أخــرى أمــر تحديــ لحفــاظ علــى الموجــودات.ل مــن العنايــة
من العنايـة   بذل قدر معقول للموجودات المرهونة شخص غير المانح والدائن المضمون يكون حائزاً

  .للحفاظ على تلك الموجودات
 مــا يشــكل "قــدراً معقــولاً مــن العنايــة" في حالــة معيَّنــة علــى طبيعــة الموجــودات.  ويتوقــف  -٤

ــدفثم،  ومــن ــا بحســب المعــنى يختلــف ق ــ إذا م ــر قتعل أو المحاصــيل أو  اتبالمعــدات أو المخزون ــ الأم
محكمــة الإغــلاق  خزانــةالمعــادن الثمينــة في حفــظ  يلــزمقــد علــى ســبيل المثــال،  ف الحيوانــات الحيــة.

 وتــدريب الــثمن، الغاليــة وســيقيةالم الآلات وعــزف الأبقــار، حلــب يلــزمو ،والمخــزون في مســتودع
 في بمـا  التزاماته، يؤديو حقوقه شخص كل رسيما أن وجوب على ٤ المادة وتنص .السباق خيول
   .التجارية الناحية من معقول نحو وعلى نية بحسن الموجودات قيمة على بالحفاظ الالتزام ذلك
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سـتند  تالـتي   ،من دليل المعاملات المضمونة ١١١على عكس التوصية  ،٥٣ المادة تشير ولا  -٥
وهذا لا يعني تغيُّر المبدأ العام، وإنمـا يعـود    .اتهقيم علىلا  الموجوداتلحفاظ على ا إلى سوىإليها، 

، في معظـم الحـالات، الحفـاظ    ظ المادي على الموجودات الملموسـة الحفا إلى ما يلي: (أ) يترتب على
الحفـاظ المـادي    الحـالات،  بعـض  في ،الموجـودات الحفـاظ علـى قيمـة    يتجاوز (ب) قد  ؛قيمتهاعلى 

 قـد  فعلـى سـبيل المثـال،    .للموجـودات  الحـائز  الشـخص  ىعل ـ ثقيلاً عبئا يلقي وقد على الموجودات
أن يمـارس   مـا  في شـركة صدرت بها شـهادات  لأسهم غير مودعة لدى وسيط  الحائز الشخص لزميَ

(مثل الحق في الحصـول علـى حصـة مـن الأربـاح الموزعـة أو الحـق في        بالأسهم  مرتبطةحقوقاً معيَّنة 
 قيمـة  علـى  لحفـاظ للمسـاهمة في زيـادة رأسمـال الشـركة     بايكـون ملزمـاً    التصويت)، لكنـه ينبغـي ألاَّ  

    .المرهونة الأسهم
  

 التزام الدائن المضمون بإعادة الموجودات المرهونة  - ٥٤المادة 

لفصـل  ا مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٧٢و ١١٢إلى التوصـيتين   ٥٤تستند المـادة    - ٦
أعـلاه) تفيـد    ١إلزاميـة (انظـر الفقـرة    قاعدة قانونية وهي تنص على  ).٣٩- ٣٥ الفقرات ،السادس

 الموجــودات في الضــماني الحــق انقضــاء بعــد ،المضــمون الحــائز للموجــودات الــدائن علــى يجــب أنــهب
(في بعـض الولايـات القضـائية،     المـانح  نـه أن يعيـدها إلى المـانح أو يسـلمها إلى شـخص يعيِّ     المرهونة،

ــودات لشــخص يعيِّ     ــليم الموج ــار تس ــهيمكــن اعتب ــانح ن ــيلةً الم ــادة وس ــانح إلى الموجــودات لإع  .)الم
 مـن آخر بحسن نيـة وبطريقـة معقولـة     شخص تعيينمارسة الحق في بمالمانح  ميُلزَ، ٤بموجب المادة و

ــة ــة الناحي ــدائن المضــمون).  ثقيــل عــبء إلقــاء بتفــادي(مــثلاً  التجاري ــدائن   علــى ال ويجــب علــى ال
يفـي  المـانح، أن   نـه يعيِّإلى المـانح أو شـخص    تالموجوداتسليم المضمون أيضاً، عند ممارسة حقه في 

تكـاليف   تحديد الجهة التي ينبغـي أن تتحمـل أيَّ   علىالمعيار نفسه وينبغي أن ينطبق  .بالشرط نفسه
 مـن  إضـافية  تكـاليف  أيِّ تحمُّـل  المدين لزَمفعلى سبيل المثال، قد يَ إضافية يتكبدها الدائن المضمون.

والاتفـاق   اتفـاق الائتمـان  ادةً بـدفع تكـاليف الوفـاء بالتزامـه بموجـب      إلزامه ع على غرار القبيل هذا
جُعـل نافـذاً    مرهونـة ضـماني في موجـودات    في حـال انقضـاء حـق   وتجدر الإشارة إلى أنه الضماني. 

م الــدائن المضــمون بتســجيل إشــعار بالتعــديل أو  لــزَ، يُبالحيــازة لاتجــاه الأطــراف الثالثــة بالتســجيل  
 .٢٠مـن المـادة    ٣و ٢و ١الفقـرات   هـذا الموضـوع في   ةحكام السجل النموذجيوتتناول أ .بالإلغاء

  من القانون النموذجي موضوع الوقت الذي ينقضي فيه الحق الضماني. ١٢تناول المادة وت
تكـون فيهـا الموجـودات في حـوزة الـدائن المضـمون ومـن ثم        الحالة التي  ٥٤وتتناول المادة   -٧

 حيازتهــا يمكــن لا لأنــه الملموســة غــير الموجــودات مــن غيرهــا وأ المســتحقات علــى تنطبــق فهــي لا
التـزام الـدائن المضـمون    ولـذا فهـي لا تتنـاول     )).ف( الفرعيـة  الفقـرة  ،٢ المـادة  انظر( مادية حيازة

 هـذه  المانح محميا في ورغم ذلك، يكون هه إلى المدين بالمستحق.أيِّ إشعار يكون قد وجَّبسحب 
 بـأن  الـدائن المضـمون   تُلزمـان  اللـتين  ٧٩(ب) من المادة  ٢والفقرة  ٥٩ادة من الم ٢بالفقرة  الحالة
أنـه لقـوانين أخـرى     وتجـدر الإشـارة أيضـاً إلى    .العائدات منيتلقاه  رصيد متبق أيَّإلى المانح  يعيد

 المضـمون  للـدائن  أنَّ علـى  المـانح  مـع  الاتفـاق  المضـمون  للـدائن  يجـوز مسألة ما إذا كان أن تتناول 
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 إلزامـه  ثم ومـن  مرهونـة  تكـون  الـتي  وسـيط  لـدى  المودعـة  غـير  الماليـة  الأوراق في التصرف في الحق
  .معادلة مالية أوراق بإعادة

  

 حق الدائن المضمون في استخدام الموجودات المرهونة   - ٥٥المادة 
  دة بشأنهابَّواسترداد النفقات المتك ،دهاوتفقُّ

 ،لفصـل السـادس  ا ل المعاملات المضـمونة (انظـر  من دلي ١١٣إلى التوصية  ٥٥تستند المادة   - ٨
وتــنص علــى قاعــدة قانونيــة يجــوز للطــرفين تغييرهــا أو مخالفتــها باتفــاق بينــهما  )٦٥- ٥٠ الفقــرات

الحــائز للموجــودات (أ) تقضــي بــأن يكــون للــدائن المضــمون   ١فــالفقرة  .أعــلاه) ١(انظــر الفقــرة 
ــة الحــق في اســترداد  ــة نفقــات المرهون ــدة لل معقول ــاً للمــادة   متكب وبموجــب  .٥٣حفــاظ عليهــا وفق

ــرة ــة أن يســتخدمها اســتخداماً       ١ الفق ــدائن المضــمون الحــائز للموجــودات المرهون  (ب)، يجــوز لل
    .بالموجودات المضمون الالتزام لسداد الاستخدام من متأتية إيرادات يستعمل أيَّ وأن معقولاً

ل الأوراق الماليـة تخـوِّ   بشـأن  قانونيـة  قاعـدة  تفسـير  عند الاعتبار في ٥٥ المادة وضعوينبغي   - ٩
يـنص   الضـماني  الاتفـاق حوزتـه إذا كـان   في اسـتخدام الأوراق الماليـة الـتي    الحق في  المضموندائن لل

    تناول العلاقة بينهما لقواعد القانون المنطبق.ويُترك  على ذلك.
 تكـون  التيت المرهونة الموجودا دتفقُّ في الحق ،٢بموجب الفقرة للدائن المضمون، وأخيراً،   -١٠

ــادة هــذه في حــوزة المــانح. وحيــث إنَّ  ــار تخضــع الم ــة العــام للمعي ــة للمعقولي ــة وحســن التجاري  الني
 مـن  معقولـة  وبطريقة معقولة أوقات في إلاَّ التفقد حق ممارسة يجوز فلا ،٤ المادة في عليه المنصوص
د يكـون لـدى   ق ـلـى سـبيل المثـال،    فع ويتوقف تطبيق هـذا المعيـار علـى الظـروف.     .التجارية الناحية

الحالات التي يكـون فيهـا لـدى الـدائن المضـمون سـبب        مثل في الحالات القصوى، الدائن المضمون
مـن   أو على وشك أن تـزال  أو أنها أزيلت في خطر المرهونة للموجودات للاعتقاد بأنَّ الحالة المادية
  .للمطالبة بالتفقد الفوري مبرر الدولة التي توجد فيها،

  

 حق المانح في الحصول على المعلومات  - ٥٦المادة 

ــدائن   هــو تخويــل المــانح   ٥٦المــادة الغــرض مــن   -١١ الحــق في الحصــول علــى المعلومــات مــن ال
الالتـزام المضـمون أو الموجـودات المرهونـة في لحظـة زمنيـة معيَّنـة.        فيما يتعلق بمقـدار مبلـغ    المضمون

 قرضالحصول على  في راغباً لات التي يكون فيها المانحوقد تكون هذه المعلومات ضرورية في الحا
 ويطلبالمانح في السجل)  تجاهوالخاضعة لإشعار مسجل ( بضمان الموجودات المرهونة فعلاً ائتماني

ويجوز للطرفين تغيير القاعدة المنصوص عليها في  .تلك المعلومات الثالثة الأطراف من الدائن المحتمل
  أعلاه) أو مخالفتها. ١ الفقرة(انظر  ٥٦المادة 
 زمنيـة هـذه المعلومـات في غضـون فتـرة      بتقـديم الـدائن المضـمون    يُلـزَم ، ١وبموجب الفقـرة    -١٢

 غـير  ) بعد اسـتلام طلـب المـانح.   يوماً ١٤و أيام ٧ بين مثلاً تتراوحالدولة المشترعة ( تحددهاقصيرة 
 مضـمونة  التزامـات  وجـود  لعدم الاتفاقللمستحقات ب التام النقلحالة  في ينطبق لاهذا الالتزام أنَّ 
  .الحالة هذه في
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 فتـرة  أثنـاء  طلبه على واحد رد على مقابل دون يحصل أن لمانحيحق ل، ٢وبموجب الفقرة   -١٣
، يحق للـدائن المضـمون   ٣الفقرة  وبموجبالدولة المشترعة (سنة واحدة مثلاً).  تحددهاقصيرة  زمنية
لــدائن للمــانح ممارســة هــذا الحــق و وينبغــي ل .إضــافي رد أيِّ مقابــل دفــع رســوم رمزيــة يشــترطأن 

 ينبغـي  المثال، سبيل على( التجارية الناحية منهذا الالتزام بحسن نية وبطريقة معقولة  أداءالمضمون 
المعلومـات بطريقـة    تقـديم لـدائن المضـمون   ل ينبغيضرورية، واللمانح تجنب الطلبات المتكررة وغير ل

تنـاول مسـائل    للقـوانين الأخـرى   ويُتـرك  بسـهولة).  فهمهـا يمكن  بحيث ةالتجاري الناحية منمعقولة 
معلومــات أو عــدم تقديمــه   طلــب علــى الــدائن المضــمون رد لعــدممثــل العواقــب القانونيــة   أخــرى

 .التزامات أخرى في هذا الفصل لقـوانين أخـرى)   (على غرار ترك مسألة خرق أيِّ معلومات دقيقة
ــة المشــترعة تــود   هــذا الحــق في الحصــول علــى   أيضــاًل ر في مــا إذا كانــت ســتخوِّ النظــولعــل الدول

  ).قضائي بحكم الدائنين مثلا(للدائنين من الأطراف الثالثة المعلومات 
  

  اصة بموجودات معيَّنةالخقواعد ال  -باء
  إقرارات مانح الحق الضماني في المستحقات  - ٥٧المادة 

 ،لفصـل السـادس  ا عـاملات المضـمونة (انظـر   من دليـل الم  ١١٤التوصية إلى  ٥٧تستند المادة   -١٤
أنَّ  مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وهـي تـنص علـى        ١٢)، التي تستند بدورها إلى المـادة  ٧٣ الفقرة

إلى الـدائن المضـمون وقـت    إقـرارات مختلفـة    قدم قد ،اتحقًّا ضمانيا في مستحق بمنحه ،المانح يكون
علـى وجـه    يشـار و. )أعـلاه  ١ الفقـرة  انظـر ( ذلـك  خـلاف  علـى  يُتفـق  لم مـا  ،إبرام الاتفاق الضماني

يســبق لــه أن أنشــأ حقًّــا ضــمانيا في       يقــر المــانح بأنــه لم   بــأن تقضــي ١الفقــرة أنَّ  إلى الخصــوص
 حقــوق أو دفــوع أيُّ مــدين بالمســتحقلل ه لــن تكــونلصــالح دائــن مضــمون آخــر، وبأنَّــالمســتحقات 

 عقـد  وأيَّ اتعنـه المسـتحق   تانح سينفذ العقد الذي نشأالمأنَّ  أيْفيما يتعلق بالمستحقات ( مقاصة
    ا).تام تنفيذاً دين بالمستحقالم مع أبرمه آخر
مــدين لل الماليــة المــلاءة يضــمن لا المــانحأنَّ  مفــاده عمومــاً مبــدأ مقبــولاً ٢الفقــرة  وتتضــمن  -١٥

 الـذي  هـو  المضـمون  فالـدائن  ولـذا ). أعـلاه  ١ الفقـرة  انظر( ذلك خلاف على تفق، ما لم يُبالمستحق
 إذا مـا  تقريـر  عنـد  الاعتبـار  في المضمون الدائن يضعه أن ينبغي أمر وهو المدين، تقصير لخطر يتعرض
ــا قرضــاً ســيقدم كــان ــأيِّ ائتماني ــاً .يقدمــه شــروط وب ــةعــاملات التمويلالم أطــرافبحــق  واعتراف  في ي

الاتفـاق  بوالـدائن المضـمون   لمـانح  ل ٢الفقـرة   تسـمح ، بشـكل مختلـف   لمخـاطر اتوزيـع   علـى  الاتفاق
 تحديــدضــمنيا أو صــريحاً. ويُتــرك أمــر تفــاق الايكــون هــذا  أن ويجــوز. عليــه تــنص مــاعلــى خــلاف 

اتفاقـاً مـن   أنَّ  تفسير العقود المنطبقة. وعلاوة على ذلك، من الجـدير بالـذكر  الاتفاق الضمني لقواعد 
عنـد إبـرام الاتفـاق الضـماني أو عنـدما       لمسـتحق مـدين با هذا القبيل يمكن أن يشير إلى الملاءة المالية لل

  صبح المستحقات واجبة السداد.ت
للمانح الحق في إنشاء الحق الضماني، وهو الإقرار الوارد في التوصية الإقرار بأنَّ ج ولم يُدرَ  -١٦
ينطبق علـى الحقـوق    لتفادي إعطاء الانطباع بأنه ٥٧من دليل المعاملات المضمونة، في المادة  ١١٤

العــام.  لقــانونلتــرك هــذه المســألة ونتيجــة لــذلك، تُ. الــتي لا تنشــأ ســوى في المســتحقاتضــمانية ال
 عنـه  تنشـأ  الذي العقد فياتفاق على عدم الإحالة  إدراج أنه تجدر الإشارة إلى أنه حتى في حال بيد
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 وأقات ، تظل لدى المانح حقـوق في المسـتح  دين بالمستحقوالم بين المانح آخر اتفاق أو المستحقات
 ،١ الفقـرة  ،٦المادة  في المستحقات (انظر نافذ صلاحية لرهنها، ومن ثم يجوز له إنشاء حق ضماني

  ).١ الفقرة، ١٣ والمادة
  

  حق المانح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحق  - ٥٨المادة 
 ،فصـل السـادس  لا من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر   ١١٥إلى التوصية  ٥٨تستند المادة   -١٧

وهـي تـنص    مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات.     ١٣إلى المادة  بدورها )، التي تستند٧٥و ٧٤ الفقرتين
ــهما (انظــر الفقــرة       ــها باتفــاق بين وتــنص  أعــلاه). ١علــى قاعــدة يجــوز للطــرفين تغييرهــا أو مخالفت

إشـعار   حقات،عندما ينشأ حـق ضـماني في مسـت    المضمون، الدائن أو للمانح يحقعلى أنه  ١ الفقرة
لا يجـوز إلاَّ للـدائن    غير أنهبوجود الحق الضماني وإرسال تعليمات بشأن السداد؛  دين بالمستحقالم

 .الضـماني  بـالحق  الإشعار بالمستحق المدين يتلقى أن بعدأن يرسل تعليمات بشأن السداد المضمون 
 عنـدما  إلاَّلا يبـدأ  السـداد   اتتعليم ـ أو الإشـعار نفـاذ  أنَّ  علـى  تـنص  ٦٢ المـادة أنَّ  والجدير بالذكر

  ).دين بالمستحقالم يتلقاها أو يتلقاه
 ام ـرغم إمكانية إدراجه لإشعارا عن مختلفمفهوم  وتجدر الإشارة إلى أنَّ تعليمات السداد  -١٨
غ بلِّيفي حين  ،كيفية القيام بالسداد ما توضح للمدين بالمستحق التعليمات عادةًف .نفسها الوثيقة في

قـد لا   (أ) :. فعلـى سـبيل المثـال   التزاماته مستحقة لشخص آخـر المدين بالمستحق بأنَّ ادةً عالإشعار 
 قـد  يكـون  الدائن المضمون ربمـا (على سبيل المثال، لأنَّ تعليمات بشأن السداد  أيَّيتضمن الإشعار 

 مـات تعلي اتبالمسـتحق  لمـدينين ا إلى أرسل قد المانح كان الذي للمانح المصرفي الحساب على سيطر
 فقـط  السـداد  بشأن تعليمات بل إشعار تقديم عدم على اتفقا الطرفان يكون قد) ب( ؛)إليه بالدفع

 غـير  فـواتير  خصـم  معاملـة  أو إشـعار  دون عوملـة  عـن  عبـارة  المعنيـة  المعاملـة  لأنَّ المثال، سبيل على(
ثم قـد تكـون    السـداد، ومـن   بشـأن  يحتاج الدائن المضمون إلى تغـيير تعليماتـه   قد (ج) )؛عنه مفصح

  هناك تعليمات سداد متعددة.
ــدائن  انحالمــأنَّ الإشــعار المرســل علــى نحــو يخــل بالاتفــاق بــين   علــى  ٢وتــنص الفقــرة   -١٩ وال

الـذي يقـوم    دين بالمسـتحق . وهذا يعـني إبـراء ذمـة الم ـ   ٦٣ للمادة وفقاً المضمون يظل مع ذلك نافذاً
لا تمس بما قـد يقـع    ٥٨المادة  غير أنَّ أدناه). ٣٦-٢٩الفقرات  انظر(بالسداد وفقاً لذلك الإشعار 

على الـدائن المضـمون مـن التزامـات أو مسـؤوليات بموجـب قـانون آخـر بشـأن إرسـال إشـعار إلى            
    يخل باتفاق مع المانح. المستحقبالمدين 

  

  حق الدائن المضمون في تقاضي قيمة المستحق  - ٥٩المادة 
 ،لفصـل السـادس  ا دليل المعاملات المضـمونة (انظـر  من  ١١٦إلى التوصية  ٥٩تستند المادة   -٢٠

 مـن  والغـرض  من اتفاقية إحالة المسـتحقات.  ١٤)، التي تستند بدورها إلى المادة ٨٠-٧٦ الفقرات
، الـتي  ٥٩وتكـرر المـادة   . عليـه  يقوم الذي العام المبدأ تغيير لا توضيحه، النص على تغييراتإدخال 

حـق الـدائن   التأكيـد علـى   أعـلاه)،   ١تفاق بينهما (انظـر الفقـرة   يجوز للطرفين تغييرها أو مخالفتها با
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عائـدات   في تلقـي  ١٠المضمون الذي لديه حق ضماني في مستحقات (تجـاه المـانح) بموجـب المـادة     
  المستحقات المرهونة.

رسـل إلى  بغض النظر عما إذا كان الإشعار بالحق الضـماني قـد أُ   ،على أنه ١وتنص الفقرة   -٢١
 دعائـدات أيِّ مسـتحقات تسـدَّ   ب يحـتفظ  أن : (أ)المضمون للدائن يحق ل،أم لم يرسَ تحقدين بالمسالم

 إلى تعــاد) المخــزون مثــل( ملموســة موجــودات أيِّ وكــذلك المضــمون، الــدائن إلى جزئيــا أو كليــا
 جزئيا أو كليا دعائدات أيِّ مستحقات تسدَّتقاضي (ب)  المستحقات؛ فيما يخص المضمون الدائن

عائـدات أيِّ مسـتحقات   تقاضي  (ج) ؛)المانح إلى تعاد ملموسة موجودات أيِّ وكذلك( المانح لىإ
إلى ذلـك الشـخص)    تعـاد  ملموسـة  موجودات أيِّ وكذلك( آخر شخص إلى جزئيا أو كليا دتسدَّ

  إذا كان لحق الدائن المضمون الأولوية على حق ذلك الشخص.
(انظــر  ائن المضــمون، مــا لم يُتفــق علــى خــلاف ذلــك علــى أنــه يحــق للــد ٢وتــنص الفقــرة   - ٢٢

 المتبقـي  رصـيد الن لكـن عليـه أن يبـيِّ   أعلاه)، تحصيل المبلغ الكامـل للمسـتحقات المرهونـة،     ١الفقرة 
 ٧٩مـن المـادة    ٢(تتضـمن الفقـرة   سـداد الالتـزام المضـمون وأن يعيـد ذلـك الرصـيد إلى المـانح        بعد 

ــ قاعــدة مماثلــة). ــة النقــل ا أمَّ ــام للمســتحقفي حال ، بموجــب يجــوز للمنقــول إليــه فبالاتفــاق،  اتالت
    المستحقات في حقه" قيمة" يكونالمحصل لأنه الكامل أن يحتفظ بالمبلغ  ،٢  الفقرة

  

  حق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة  - ٦٠المادة 
لممتلكـــــات الفكريـــــة مـــــن الملحـــــق المتعلـــــق با ٢٤٦إلى التوصـــــية  ٦٠تســـــتند المـــــادة   -٢٣

 ١مبدأ حرية الطرفين المنصوص عليـه في الفقـرة   التأكيد على وهي تكرر  ).٢٢٦-٢٢٣ (الفقرات
من دليل المعاملات المضمونة) وتوازي القاعدة الواردة في  ١٠(التي تستند إلى التوصية  ٣من المادة 

علــى  إلاَّ ة ولا تنطبــق  مــن دليــل المعــاملات المضــمون    ١١١(الــتي تســتند إلى التوصــية    ٥٣المــادة 
ممارسة حقوق الموجودات الملموسة) لضمان تخويل الدائن المضمون، إذا اتفق على ذلك مع المانح، 

تكــون في العــادة حقوقــاً لصــاحب الحــق في الملكيــة الفكريــة (مثــل التعامــل مــع الســلطات، وتجديــد 
يحظـر قـانون    شـريطة ألاَّ  التقصـير،  وقـوع التسجيل ومقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات، حـتى قبـل   

هـذه   وهذا مهم لأنه إذا لم يمارس المانح (صاحب الحـق في الملكيـة الفكريـة)    الملكية الفكرية ذلك).
إلى التأثير يؤدي  قد الحقوق في الوقت المناسب، فقد تنخفض قيمة الممتلكات الفكرية المرهونة، مما

  ماني.سلباً على استخدام الممتلكات الفكرية لضمان قرض ائت
  

  والتزاماتها الملتزمةحقوق الأطراف الثالثة  -الثاني القسم
  المستحقات -ألف

  حماية المدين بالمستحق - ٦١المادة 
ــادة   -٢٤ ــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١١٧مــن التوصــية   مســتمدة ٦١الم لفصــل ا مــن دلي

لمسـتحقات. وتـنص   مـن اتفاقيـة إحالـة ا    ١٥)، الـتي تسـتند بـدورها إلى المـادة     ١٢ الفقـرة  ،السابع
لا يمـس بحقـوق    اتعلى المبدأ العام الذي يقضي بـأنَّ إنشـاء الحـق الضـماني في المسـتحق      ١الفقرة 



A/CN.9/914/Add.5 

 

V.17-01969 9/27 
 

 علـى  ،علـى ذلـك. ومـن ثم لا يمكـن     دين بالمسـتحق ، ما لم يوافـق الم ـ دين بالمستحقأو التزامات الم
السـداد في    شـروط ، أن يغـير دين بالمسـتحق الم ـ موافقـة  دون لإنشـاء الحـق الضـماني،    المثـال،  سبيل
ــه)    العقــد أو يغــير الــدفوع أو حقــوق   الــذي تنشــأ عنــه المســتحقات (مثــل مبلــغ الســداد أو توقيت

أن يحـتج بهـا بموجـب العقـد الـذي تنشـأ عنـه المسـتحقات أو          مدين بالمسـتحق المقاصة التي يجوز لل
  يزيد تكاليف سداد المستحقات.

نتيجـة لإنشـاء الحـق     مدين بالمسـتحق انوني للومهما يكن التغيير الذي يطرأ على الوضع الق  -٢٥
تعليمات السداد (سواء صدرت مع الإشعار أو في وقـت لاحـق) قـد    فإنَّ الضماني في المستحقات، 

أن  دين بالمسـتحق الم ـ يكـون علـى  ، الشـخص أو العنـوان أو الحسـاب الـذي     ٢تغير، بموجب الفقرة 
غـير أنـه لا    .دين بالمسـتحق أو التزامـات الم ـ لأن هـذه التغـييرات لا تمـس بحقـوق     ، يقوم بالسداد إليـه 

محـددة في   د بها المستحقات، كمـا هـي  العملة التي ستسدَّ ما يلي: (أ) يجوز أن تغير تعليمات السداد
العقد الذي نشأت عنه المستحقات؛ أو (ب) الدولـة الـتي سـيتم فيهـا السـداد، كمـا هـي محـددة في         

دين المــ مقــرخــرى غــير الدولــة الــتي يوجــد فيهــا  العقــد الــذي نشــأت عنــه المســتحقات، إلى دولــة أ 
ــه.      .بالمســتحق ــه ســيكون في هــذه التغــييرات مســاس بحقــوق المــدين والتزامات والســبب في ذلــك أن

ه، بخـلاف اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات الـتي تتضـمن، في الفقـرة الفرعيـة (ح) مـن          والجدير بالذكر أن ـ
تفاقيـة، يتضـمن القـانون النمـوذجي،     الا حسـب ، قاعدة تفسيرية بخصوص مقر شـخص مـا   ٥المادة 

ومـن ثم  في سـياق الفصـل الثـامن المتعلـق بتنـازع القـوانين.       إلاَّ لا تنطبـق  مماثلة ، قاعدة ٩٠في المادة 
(ب) في ضــوء قــوانين أخــرى  ٢المشــار إليــه في الفقــرة  دين بالمســتحقينبغــي، مــثلاً، تفســير مقــر المــ

  للدولة المشترعة.
    

  ستحقالملحق الضماني في الإشعار با  - ٦٢المادة 
 ،لفصـل السـابع  ا مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١١٨إلى التوصية  ٦٢تستند المادة   -٢٦

وهـي تـبين    مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات.     ١٦)، التي تستند بـدورها إلى المـادة   ١٦-١٣ الفقرات
 مفهـوم  وهـي سـداد ( تعليمـات ال و اتالإشـعار بـالحق الضـماني في المسـتحق    كـل مـن    متطلبات نفاذ

  أعلاه). ١٨ للإشعار، انظر الفقرة مغاير
عندما يتلقـاه أو   نفاذ الإشعار بالحق الضماني أو تعليمات السداد يبدأ ،١الفقرة  فبموجب  -٢٧

الإشـعار بـالحق الضـماني أو تعليمـات السـداد علـى نحـو معقـول          حدد إذا ،دين بالمستحقالم يتلقاها
علم توقع على نحو معقول أن تُيُ بعبارات مصوغين وكانا المضمون، الدائنهوية و اتالمستحقماهية 

أنَّ الصـيغة اللغويـة للعقـد     ٢وفيمـا يخـص هـذه النقطـة الأخـيرة، توضـح الفقـرة         المدين بمحتوياتهما.
 بــالحق الإشــعار يتعلــق يجــوز ألاَّ، ٣وبموجــب الفقــرة  عنــه المســتحقات كافيــة دائمــاً.  تنشــأ الــذي

وقـت   الموجـودة  بالمسـتحقات  )السـداد  بشـأن  تعليمـات  يتضـمن  لا أو ضـمن يت قـد  الـذي ( الضماني
  .لكتنشأ بعد ذ التي ستحقاتالمب كذلك بل فحسب، تقديم الإشعار

 متعــددة موضــوع حقــوق ضــمانية اتالمســتحق فيهــا تكــون الــتي الحالــة ٤تتنــاول الفقــرة و  -٢٨
أو كانت عمليات نقـل تـام؛ انظـر     (سواء لضمان السداد أو الوفاء بالالتزام على نحو آخر ومتعاقبة
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. ينشئ الطرف ألف، الذي له ٤، الفقرة الفرعية (س)). ويوضح المثال التالي تطبيق الفقرة ٢المادة 
مستحقات، حقًّا ضمانيا في المستحقات لصالح الطرف باء. ثم ينشـئ الطـرف بـاء حقًّـا ضـمانيا في      

حقًّا ضمانيا في المستحقات لصـالح الطـرف   المستحقات لصالح الطرف جيم. ثم ينشئ الطرف جيم 
فيمـا يتعلـق بـالحق الضـماني الـذي أنشـأه        دين بالمسـتحق إشـعار الم ـ أنَّ  يشار في هذه الحالة إلى دال.

ــ إشــعاراً أيضــاًالطــرف جــيم لصــالح الطــرف دال يشــكل   الحقوق الضــمانية الســابقة الــتي أنشــأها  ب
 ثم، بـاء  الطـرف المسـتحقات إلى   ألـف  الطـرف  لنق ـ إذانفـس النتيجـة    وتترتـب  الطرفان ألف وبـاء. 

 دين بالمستحقإشعار المف. دال الطرف إلى جيم الطرف نقلها ثم جيم، الطرف إلى باء الطرف نقلها
بالنقـل التـام مـن الطـرف      إشـعاراً  يشـكل بالنقل التام من الطـرف جـيم إلى الطـرف دال    فيما يتعلق 

  ألف إلى الطرف باء.
  

  ين بالمستحق لذمته بالسدادإبراء المد  - ٦٣المادة 
 ،لفصـل السـابع  ا مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١١٩إلى التوصية  ٦٣تستند المادة   -٢٩

تـنص   مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وهـي      ١٧)، التي تستند بدورها إلى المـادة  ٢٠-١٧ الفقرات
ــى ــالمتعلقــة ب ــالقواعــد  عل ــه بالســداد  دين بالمســتحقإبراء الم ــراء ر الإشــارة إلى . وتجــدلذمت ــإب دين الم

وفقاً لهذه المادة حتى في حـال عـدم السـداد إلى الـدائن المضـمون الـذي لـه        بالسداد لذمته  بالمستحق
  هــذه المــادة وجميــع مــواد القــانون النمــوذجي باســتثناء المــواد أنَّ  الأولويــة. والجــدير بالــذكر كــذلك

  ).٢، الفقرة ١ات بالاتفاق (انظر المادة تنطبق أيضاً على عمليات النقل التام للمستحق ٨٢-٧٢
ذمتـه بالسـداد    دين بالمسـتحق المبدأ الأساسـي القاضـي بجـواز أن يـبرئ الم ـ     ١وتجسد الفقرة   - ٣٠

إشـــعاراً بوجـــود حـــق ضـــماني في  تلقيـــه إلى حـــين اتعنـــه المســـتحق توفقـــاً للعقـــد الـــذي نشـــأ
 ومـع ذلـك،  ذلك السـداد إلى البـائع.   العقد عقد بيع، يعني  كان إذا فعلى سبيل المثال،. اتالمستحق

أن تـبرأ ذمتـه إلاَّ    المـدين إشـعاراً بوجـود الحـق الضـماني،      يتلقى أن بعد ،٢بموجب الفقرة  يمكن، لا
 الإشـعار،  في المضـمون  الـدائن  تعليمات حسب آخر، طرف إلى أو المضمون الدائن إلى ابالسداد إمَّ

 المـدين.  يتلقاهـا  في تعليمات سداد كتابيةا لاحقً المضمون الدائن يصدرها التي التعليمات حسب أو
  .٨- ٣ تخضع لعدد من القيود المبيَّنة في الفقرات ٢القاعدة الواردة في الفقرة أنَّ  غير
 بحـق  تتعلـق  متعددة سداد تعليمات دين بالمستحقالم تلقى إذا أنه على ٣ الفقرة تنص أولاً،  - ٣١

 نفــس اأنشــأه الــتي اتالمســتحق نفــس في لــذلك)(مــن نفــس الــدائن المضــمون تبعــاً   واحــد ضــماني
 السـداد،  قبـل  المضـمون  الـدائن  مـن  تلقاهـا  سـداد  تعليمـات  لآخـر  وفقاً بالسداد ذمته برئتأُ المانح،
 انظـر  ؛للإشـعار  مغـاير  مفهـوم  السـداد  تعليمات( أحدثها تكون سداد تعليمات آخر أنَّ اعتبار على
  ).أعلاه  ١٨ الفقرة
إشعاراً بوجود أكثر مـن حـق ضـماني     دين بالمستحقالم تلقى إذا بأنه ٤ الفقرة تقضي ،ثانياً  - ٣٢

يتلقـاه.   برئت ذمته بالسداد وفقـاً لأول إشـعار  ، أُالمانح نفس اأنشأه التي اتالمستحق نفسواحد في 
بمـا  بوجود حق ضـماني،   واحداً، بعد تلقيه إشعاراً دين بالمستحقالمينشغل أن لا داعي إلى  ،وبذلك

حق في إنشاء حق ضـماني ثـان، وبالإشـعار الـذي ينبغـي الامتثـال لـه إذا         أيِّب يحتفظ انحالمإذا كان 
الضـماني   للحـق  الأولويـة  تكـون  أن مـن المـرجح   أنَّ أيضـاً  وتفيـد هـذه القاعـدة    ان الأمر كـذلك. ك
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بموجـب قواعـد الأولويـة المنصـوص عليهـا في      على الحق الضـماني اللاحـق    المشمول بالإشعار الأول
 دين بالمسـتحق الم ـ ذمـة  تـبرأ  ،)أعـلاه  ٢٩ الفقـرة  انظـر ( الإشـارة  سـبقت  وكمـا  النمـوذجي.  القانون
عـدم إمكانيـة إلـزام    على اعتبار  ،بالحق الضماني ذي الأولوية لم يكن الإشعار الأول متصلاً لو حتى
علـى الـدائن المضـمون الـذي      يـتعين  وفي تلـك الحالـة،   بتحديـد الحـق الضـماني ذي الأولويـة.     المدين

  .إليه بالسداد المدين قام من الدائن الذيديه حق ضماني ذو أولوية أن يطالب بعائدات السداد ل
إشـعاراً بشـأن حـق ضـماني لاحـق       دين بالمسـتحق الم ـ تلقـى  بأنـه إذا  ٥ثالثاً، تقضـي الفقـرة     - ٣٣

وق بـآخر تلـك الحق ـ  للإشعار المتعلق  برئت ذمته بالسداد وفقاً، أُاتالمستحق نفسواحد أو أكثر في 
 لـــه الـــذي ،الطـــرف ألـــف ينشـــئ .٥ويوضـــح المثـــال التـــالي تطبيـــق الفقـــرة  . الضـــمانية اللاحقـــة

في لصـالح الطـرف بـاء، وينشـئ الطـرف بـاء حقًّـا ضـمانيا         في المستحقات حقًّا ضمانيا  مستحقات،
إشــعاراً مــن كــل مــن الطــرف بــاء   دين بالمســتحقفــإذا تلقــى المــ لصــالح الطــرف جــيم.المســتحقات 

والسـبب في ذلـك هـو أنَّ الـدائن المضـمون       برئت ذمته بالسداد إلى الطـرف جـيم.  جيم، أُ الطرفو
يكــون علــى الأرجــح الشــخص الــذي  المتعــاقبين المضــمونين الــدائنين مــنسلســلة ال هــذهالأخــير في 

، ٤هذه القاعدة، إلى جانـب القاعـدة الـواردة في الفقـرة      على المترتبةومن الآثار  .ينبغي السداد إليه
قــادراً علــى التمييــز بــين إشــعارات متعــددة متعلقــة بــالحقوق  دين بالمســتحقيــتعين أن يكــون المــ أنــه

السـداد وفقـاً لأول    دين بالمسـتحق هذه الحالة، يجب علـى الم ـ الضمانية التي يمنحها نفس المانح (وفي 
دين إشــعار) وإشــعارات متعلقــة بحقــوق ضــمانية لاحقــة متعــددة (وفي هــذه الحالــة، يجــب علــى الم ــ  

  أدناه). ٣٥هذا الموضوع (انظر الفقرة  ٨وتتناول الفقرة  السداد وفقاً لآخر إشعار). بالمستحق
في جـزء مـن   إشـعاراً بـالحق الضـماني     دين بالمستحقالم تلقى بأنه إذا ٦رابعاً، تقضي الفقرة   -٣٤

 أو في مصـلحة غـير مجـزأة في مسـتحق واحـد أو أكثـر، يكـون أمـام المـدين         مستحق واحـد أو أكثـر   
ومـع   .الإشـعار  يتلـق  لم وكأنـه  ١ للفقـرة  وفقـاً  أو للإشـعار  وفقـاً  اتبرأ ذمته بالسداد إمَّ ـ إذ ان،خيار
بمقدار ما سدده مـن ذلـك   ، إلاَّ ٧، فلا تبرأ ذمته، بحسب الفقرة إذا أخذ المدين بالخيار الأول ذلك،

  الجزء أو تلك المصلحة غير المجزأة.
عي أن لـه  يدَّإشعاراً من شخص  دين بالمستحقالمإذا تلقى على أنه  ٨تنص الفقرة  وأخيراً،  -٣٥

دين الم ـ ذمـة  إليـه  السـداد  يـبرئ  دائـن مضـمون   وأراد التأكد من أنَّ ذلك الشخصحقًّا ضمانيا فيها 
في غضـون مـدة زمنيـة    أن يقـدم،   الشـخص  ذلـك أن يطلب مـن   مدين بالمستحق، يجوز للبالمستحق

أحـد   طـرف  مـن  المزعـوم الحـق الضـمانى    أنشئ وإذا .الضماني قالح إنشاء على معقولة، دليلاً كافياً
إثبـات الحقـوق   المطلـوب  الـدليل الكـافي    يشـمل أن ، يجـب  اللاحقـين  أو الأوائـل  الدائنين المضمونين

 المطلـوب،  الـدليل  ضمانيا حقًّا لهأنَّ  عييدَّ الذي الشخصوإذا لم يقدم  واللاحقة. الأولى الضمانية
 تـنص  ولهـذا الغـرض،  . الشـخص  ذلـك  أرسـله  الـذي  الإشـعار  يتلـق  كأنـه لم السـداد و  جاز للمـدين 

أنَّ الحـق الضـماني    يـبين  عن المـانح  صادر مكتوب نص أيَّ يشملالإثبات الكافي أنَّ  على ٩ الفقرة
  ).قد أنشئ (الاتفاق الضماني مثلاً

 إلى بالســداد الذمــة إبــراء يســوغ آخــر ســبب أيِّبــ عــدم المســاس ١٠والغــرض مــن الفقــرة   -٣٦
إلى هيئـة مختصـة    آخـر  قـانون  بموجـب  السداد وكذلك السداد، مبلغ تقاضي له يحق الذي الشخص
علـى   ١٠فعلـى سـبيل المثـال، تـنص الفقـرة       أو هيئة مختصة أخرى أو إلى صندوق عمـومي. قضائية 
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بالسداد إلى الشخص المناسب عملاً بإشـعار يفـي بمتطلبـات قـانون آخـر       دين بالمستحقإبراء ذمة الم
ــ يــبرئوبالمثــل،  .٩-١، الفقــرات ٦٣والمــادة  ٦٢(أ) والمــادة  ٢منطبــق لا بمتطلبــات المــادة   دين الم

ذمته بالسداد إلى هيئة مختصة قضائية أو هيئة مختصة أخـرى، أو إلى صـندوق عمـومي إذا     بالمستحق
 ضـمونين من دائنين م إشعارات دين بالمستحق(مثلاً في حال تلقي المنص القانون المنطبق على ذلك 

  ).ذمته لإبراءمع عدم تأكده من الدائن المضمون الذي ينبغي السداد إليه  متعددين
  

  دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة  - ٦٤المادة 
 ،لفصـل السـابع  ا مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٢٠إلى التوصية  ٦٤تستند المادة   -٣٧

ــة المســتحقات.  ١٨دة )، الــتي تســتند بــدورها إلى المــا ٢١ الفقــرة دين لمــاويحــتفظ  مــن اتفاقيــة إحال
ميع الدفوع وحقوق المقاصـة المترتبـة علـى    (أ)، بإمكانية الاحتجاج بج ١بموجب الفقرة  ،بالمستحق

 ذاتهـا،  المعاملـة  مـن  جـزءاً  يشـكل  كان آخر عقد ، بما في ذلك أيُّالمستحقات عنه تنشأ العقد الذي
(ب)  ١ وتضمن الفقـرة . المطالبة صادرة عن المانح وكانت قط الحق الضماني لم ينشأ كما لو كان

 للمـدين  تجاه الدائن المضمون بأيِّ حق مقاصـة آخـر كـان متاحـاً     دين بالمستحقالم احتجاج إمكانية
غـير   ،بحق مقاصة يحتجبيد أنَّ هذا يعني أنه لا يجوز للمدين أن لإشعار بالحق الضماني. ا تلقيه وقت
بموجب المادة  يجوز للمدين، غير أنهذلك الإشعار.  بعدينشأ  ،(أ) ١الفقرة  نصوص عليه فيالم الحق
  .المضمون الدائن تجاه الذكر الآنفة المقاصة وحقوق بالدفوع الاحتجاج عدم على يوافق أن ،٦٥
 ١علــى أنَّ الفقــرة  ٦٤ المــادة مــن ٢تــنص الفقــرة  ،١٣مــن المــادة  ٢الفقــرة مــع  وتماشــياً  -٣٨
ــ لا ــدائن المضــمون،  يحــتج الحــق في أن المســتحقدين بتخــول الم ــدفوع أو حقــوق  إطــار في تجــاه ال ال

وإلاَّ  ،المســتحقات في ضــماني حــق إخلال المــانح بــأيِّ اتفــاق يقيِّــد حــق المــانح في إنشــاءبــ المقاصــة،
 عليــه تــنص لمــا وفقــاً ،علــى الــرغم مــن ذلــك الاتفــاق  فســوف يكــون التحقــق مــن الحــق الضــماني 

  .عنىغير ذي م ،١٣  المادة
  

  الاتفاق على عدم إثارة دفوع  - ٦٥المادة 
  أو حقوق في المقاصة

 ،لفصـل السـابع  امن دليل المعاملات المضمونة (انظـر   ١٢١إلى التوصية  ٦٥تستند المادة   -٣٩
 ١مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وتـنص الفقـرة        ١٩)، التي تستند بدورها إلى المـادة  ٢٢ الفقرة

 ، علـى ألاَّ ويحمـل توقيعـه   المانح مع يبرمه كتابي اتفاقيوافق، ب أن ستحقمدين بالمعلى أنه يجوز لل
الاحتجـاج بهـا تجـاه     ذلـك  لـولا  يمكنـه  الـتي  الـدفوع وحقـوق المقاصـة   بتجاه الدائن المضـمون   يحتج

 حـتى  ذلك الاتفـاق ب ـ يحـتج  . ويحـق للـدائن المضـمون أن   ٦٤المـادة   بموجـب ذلك الدائن المضـمون  
  فيه. طرفاً يكن لم ولو
أيضـاً   كتـابي  باتفـاق  القبيـل  هـذا  مـن  اتفـاق  علـى  تعـديل  بـأن يكـون أيُّ   ٢وتقضي الفقرة   -٤٠
 المضـمون  الـدائن  تجـاه  نافـذاً هذا التعديل ولا يكون  .توقيعه ويحمل المانح مع دين بالمستحقالم يبرمه
 أيِّ شـأن  من كان ا، إذالالتزام بأداء بعد تُكتسب لم التي اتأو، في حالة المستحق وافق عليه إذا إلاَّ

    ).٦٦لمادة من ا ٢(انظر الفقرة  عليه الموافقة دائن مضمون حصيف
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يجـوز للمـدين أن يتنـازل عـن الـدفوع       علـى أنـه لا   ٣ ، تـنص الفقـرة  تجاوزات أيِّ ولتفادي  -٤١
(انظـر   أو الدفوع المستندة إلى عدم أهليـة المـدين  الناشئة عن أفعال احتيالية ارتكبها الدائن المضمون 

ــادة  ــة الســفاتج والســندات   ٣٠الم ــة مــن اتفاقي ــع  .)الإذني ــ ٣الفقــرة ولا تمن ــل  دين بالمســتحقالم (مث
 ).مـثلاً  البـائع أفعال احتيالية ارتكبها المانح (بالمشتري في اتفاق بيع) من التنازل عن الدفوع المتعلقة 

إجراء تحقيق المضمون  لدائنا علىتنازل عن هذه الدفوع، يكون ال دين بالمستحقالم على رتعذَّإذا و
  .عدم اليقين من حالةقد يتسبب في مما  ،في هذا الشأن

  

  تعديل العقد الذي نشأ عنه المستحق  - ٦٦المادة 
 ،لفصـل السـابع  ا مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٢٢إلى التوصية  ٦٦تستند المادة   -٤٢

وهـي تتنـاول    اقية إحالة المسـتحقات. من اتف ٢٠)، التي تستند بدورها إلى المادة ٢٤و ٢٣ الفقرتين
 ل الشروط المتعلقـة الذي يعدِّ ،دين بالمستحقوالمأثر الاتفاق بين مانح الحق الضماني في المستحقات 

 يتلقـى  برم الاتفـاق قبـل أن  ، إذا أ١ُفبموجب الفقرة  وتتوقف النتيجة على وقت إبرام الاتفاق.. بها
الـدائن   المضـمون، لكـنَّ  تجـاه الـدائن    ، يكـون نافـذاً  اتحقالمدين إشعاراً يتعلق بحق ضـماني في المسـت  

  أيضاً بأيِّ فوائد مستمدة من الاتفاق.المضمون يتمتع هو 
 ، حـتى أيضـاً  برم الاتفاق بعد الإشعار، فهو يكـون نافـذاً  حتى لو أُ على أنه ٢وتنص الفقرة   -٤٣
؛ وافــق عليــه مون قــدكــان يمــس بحقــوق الــدائن المضــمون، شــريطة أن: (أ) يكــون الــدائن المض ــ لــو
ــب  اتالمســتحق تكــون (ب) ألاَّ أو ــد اكتُسِ ــديل     بالكامــل تق ــزام، وكــان التع ــق أداء الالت عــن طري

أو كان من شأن أيِّ دائن مضـمون حصـيف    اتعنه المستحق تالذي نشأعليه في العقد  منصوصاً
بالحق الضماني نافذاً لا يكون الاتفاق المبرم بعد الإشعار وفي ما عدا ذلك، التعديل.  أن يوافق على

ان بأيِّ حق للمانح أو الدائن لا تمسَّ ٢و ١أنَّ الفقرتين على  ٣وتنص الفقرة  تجاه الدائن المضمون.
 بسبب الإخلال باتفاق مبرم بينهما (مثل الاتفاق على عدم موافقة المانح علـى أيِّ تعـديل   المضمون

  ).اتلشروط المتعلقة بالمستحقل
  

  المبالغ المسدَّدةاسترداد   - ٦٧المادة 
 ،لفصـل السـابع  ا مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٢٣إلى التوصية  ٦٧تستند المادة   -٤٤

وهـي تتنـاول    من اتفاقية إحالة المسـتحقات.  ٢١)، التي تستند بدورها إلى المادة ٢٦و ٢٥ الفقرتين
الناقــل في النقــل التــام بمــا في ذلــك ( اتالحالــة الــتي يتخلــف فيهــا مــانح الحــق الضــماني في المســتحق 

 وتعفـي  .اتالمسـتحق  نشـأ عنـه  تبالاتفاق) عـن الوفـاء بالتزاماتـه بموجـب العقـد الـذي       للمستحقات 
 أن مـدين بالمسـتحق  لا يجـوز لل بـالنص علـى أنـه     الحالـة  المادة الدائن المضمون من المسؤولية في هـذه 

 ونتيجـة لـذلك،   .المضـمون  الـدائن  إلى أو المـانح  إلى إمَّـا  دهسـدَّ  مبلغ يسترد من الدائن المضمون أيَّ
دين الم ـ ويتحمـل  المسـددة،  المبـالغ  باسـترداد  المـانح  مطالبةإلاَّ  الحالة هذه في دين بالمستحقالم يسع لا

   .المانح خطر إعسار بالمستحق
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  الصكوك القابلة للتداول  -باء
  الحقوق تجاه الملتزم بمقتضى صك قابل للتداول  - ٦٨المادة 

 ،لفصـل السـابع  ا مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٢٤إلى التوصية  ٦٨ادة تستند الم  -٤٥
 بموجــب القــانون ذي الصــلة  الأطــراف الحفــاظ علــى حقــوق  والغــرض منــها ).٣١-٢٧ الفقــرات

 المشـترع  نصـها  في الصـكوك القابلـة للتـداول (الـذي تحـدده الدولـة المشـترعة        شأنب للدولة المشترعة
لاتفاقيــة  كــبير حــد إلى اًالمثــال، إذا كــان قــانون الدولــة المشــترعة مطابق ــ فعلــى ســبيل ).المــادة لهــذه

 الـدائن المضـمون   السـند الإذني مُلزمـاً بالسـداد إلى    رمحـرِّ لا يكـون  : (أ) الإذنيـة  السفاتج والسـندات 
 ؛ســدده قــد كــان أو الســند حامــل المضــمون الــدائن كــان إذاإلاَّ  الســند حــق ضــماني في لــه الــذي
 بموجب السداد استُحق إذاإلاَّ  المضمون الدائن إلى بالسداد لزماًمُالسند الإذني  ررِّمحلا يكون  (ب)

"حاملاً محميا" للسند الإذني، قـد تكـون الـدفوع الـتي     المضمون  الدائن كان إذا) ج( السند؛ شروط
ر أنَّ الإشـارة  بالـذك ومن الجدير  ا.السند الاحتجاج بها تجاه الدائن المضمون محدودة جد رلمحرِّ يجوز

ــادة   ــواردة في الم ــادتين   ٦٨ال ــانون آخــر  ٧١و ٧٠(وكــذلك في الم ــة   صــلة ذي) إلى ق تحــدده الدول
القـانون   هـو  كـان  إذاإلاَّ  قـانون الدولـة المشـترعة    تعـني  لا بشأن الصـكوك القابلـة للتـداول   المشترعة 

   في الفصل الثامن. المنطبق بموجب القواعد الخاصة بتنازع القوانين

  ودعة في حساب مصرفيالمموال الأالحقوق في تقاضي   -جيم
  الوديعةالحقوق تجاه المؤسسة   - ٦٩المادة 

الفصـل   من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر    ١٢٦و ١٢٥إلى التوصيتين  ٦٩تستند المادة   -٤٦
في حـق تقاضـي أمـوال    حق ضـماني   وهي تتناول الحالة التي ينشأ فيها ).٣٧-٣٢ الفقرات ،السابع

  دعة في حساب مصرفي.مو
(أ) على عدم مساس الحق الضماني بحقوق المؤسسة الـتي تتلقـى الودائـع     ١وتنص الفقرة   -٤٧

والتزاماتها، مـا لم توافـق المؤسسـة علـى ذلـك. والسـبب في حمايـة المؤسسـات الـتي تتلقـى الودائـع            
ا وواجباتهـا دون  أو تغيير حقوقه القبيل هذا من بهذه الطريقة هو أنَّ فرض واجبات على مؤسسة

مـا لم تعـرف    الـلازم نحـو  العلـى   مواجهتـها ض تلك المؤسسة لمخاطر لا تستطيع موافقتها قد يعرِّ
ضــها لمخــاطر الاضــطرار إلى انتــهاك الالتزامــات الــتي   ماهيــة تلــك المخــاطر، كمــا قــد يعرِّ  مســبقاً
 الفصـل  ،المضـمونة (انظـر دليـل المعـاملات     ، مثل قانون الإجراءات الجزائيـة أخرى قوانين تفرضها
  ).٣٣ الفقرة السابع،

وبغية حماية سرية العلاقة بين المؤسسـة الـتي تتلقـى الودائـع وزبونهـا، الـتي يفرضـها القـانون           -٤٨
(ب) أيضـاً علـى أنَّ المؤسسـة الـتي تتلقـى الودائـع ليسـت         ١التنظيمي أو قانون آخر، تـنص الفقـرة   

 بشـأن  ،معلومـات (علـى سـبيل المثـال     ول علـى لحص ـل الأطراف الثالثةملزمة بأن تستجيب لطلبات 
الحساب، أو ما إذا كان هناك اتفاق سيطرة، أو مـا إذا كـان صـاحب الحسـاب يحـتفظ بحـق        رصيد

  التصرف في الأموال المودعة في حسابه المصرفي).
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في  ضـماني الودائـع حـق    تتلقـى  التيلمؤسسة ل فيها كونيالحالات التي  ٢الفقرة وتتناول   -٤٩
حــق  وكــذلكتلــك المؤسســة، لــدى  مفتــوح الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي  تقاضــيحــق 

 الـتي لمؤسسـة  حـق المقاصـة ل  أنَّ  علـى وتـنص الفقـرة    .الأمـوال  تقاضـي الحق في  ذلك إزاءمقاصة 
ومـن ثم، إذا كانـت حقـوق المقاصـة، بموجـب القـانون        .الضـماني  بـالحق  دمقيَّ ـ غـير  الودائع تتلقى

طاقاً من حقـوق الـدائن المضـمون بموجـب القـانون النمـوذجي، يجـوز        المنطبق بهذا الشأن، أوسع ن
للمؤسســة الــتي تتلقــى الودائــع أن تمــارس تلــك الحقــوق الأوســع نطاقــاً. والســبب في الأخــذ بهــذه 

هـو ضـرورة حمايـة العمليـات العامـة للمؤسسـات الـتي تتلقـى          ،القاعدة، مـن حيـث التوجـه العـام    
لــتي قــد تكــون لــديها بموجــب قــانون آخــر (انظــر دليــل  الودائــع والحفــاظ علــى حقــوق المقاصــة ا

  ).٣٤المعاملات المضمونة، الفصل السابع، الفقرة 

  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة   -دال
  المشمولة بمستندات قابلة للتداول

  الحقوق تجاه مُصدِر المستند القابل للتداول  - ٧٠المادة 
 ،لفصـل السـابع  ا مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٣٠إلى التوصية  ٧٠تستند المادة   -٥٠

وهي تنص على أنه عندما يكون للدائن المضمون حق ضماني في مستند قابـل   ).٤٥-٤٣ الفقرات
(الــذي تحــدده الدولــة  المتعلــق بالمســتندات القابلــة للتــداول  الدولــة المشــترعة قــانون للتــداول، يحــدد

شـخص  صـدر المسـتند أو أيِّ   ) حقوق الدائن المضمون تجـاه مُ في نصها المشترع لهذه المادة عةالمشتر
    آخر عليه التزام بمقتضى المستند.

  

  الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط  -هاء
  المالية غير المودَعة لدى وسيط الورقةالحقوق تجاه مُصدِر   - ٧١المادة 

 أنـواع  مـن  ناول دليل المعاملات المضمونة الحقوق الضـمانية في أيٍّ ، لا يتكر آنفاًحسبما ذُ  -٥١
ــة الأوراق ــإنَّ  ثم ومــن)). ج( ٤ التوصــية انظــر( المالي هــي الأولى مــن نوعهــا في دليــل   ٧١ المــادةف

 الـذي  المضمون الدائن حقوق أنَّ على ،٧٠-٦٨ المواد مع شياًاوهي تنص، تم المعاملات المضمونة.
 وفـق  تتحـدد  الماليـة  الأوراق مُصـدر  تجـاه  وسـيط  لـدى  مودعة غير مالية وراقأ في ضماني حق لديه
  ).  المادة لهذه المشترع نصها في المشترعة الدولة تحدده( المشترعة للدولة آخر قانون

  

  إنفاذ الحق الضماني -الفصل السابع
  عامةالقواعد ال -ألف

  الحقوق اللاحقة للتقصير - ٧٢المادة 
مـن دليـل المعـاملات     ١٤٤و ١٤٣و ١٤١و ١٣٩و ١٣٣لى التوصـيات  إ ٧٢تستند المادة   -٥٢

 علـى  ١الفقـرة   وتـنص  ).٣٥و ٣٤و ١٧-١٥و ١٢-١٠ الفقرات ،لفصل الثامنا المضمونة (انظر
يكـون لهمـا بموجـب أحكـام      حـق  أيَّوالـدائن المضـمون    هو ، أن يمارسالمانح أنه يجوز، بعد تقصير
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 أحكــام مــع الحــق ذلــك يتعــارض ألاَّشــريطة  ،لضــمانيأو قــانون آخــر أو الاتفــاق االفصــل الســابع 
إنفـاذ أحكـام    بموجبه يُمنع الذي، القيدهذا ويترتب على  .الأخيرتين الحالتين في النموذجي القانون

 فييتمثل في تقييد حريـة الطـرفين   أثر غير مباشر الاتفاق الضماني المتعارضة مع القانون النموذجي، 
  لاع على قيد آخر لحرية الطرفين).اه للاطِّأدن ٥٥الإنفاذ (انظر الفقرة 

 الالتــزام قيمــة ســداد عــن المــدين فلُّــتخ بمعــنى القــانون النمــوذجي في" التقصــير" ويعــرَّف  -٥٣
الـتي يتفـق    الظـروف آخـر مـن    ظـرف أيِّ أو  آخـر  نحـو  على به الوفاء أو بالحق الضماني المضمون
)). ل( الفرعيــة الفقــرة ،٢المــادة  " (انظــرعلــى اعتبارهــا "تقصــيراً  الضــماني اتفاقهمــا فيالطرفــان 

 حقــوق بــين مــن التقصــير وقــوع قبــل ممارســته وزتجــ الــذي الوحيــد الحــقإلى أنَّ  وتجــدر الإشــارة
(انظـر المـادة    المرهونة المستحقات تحصيل حق هو الفصل هذا في عليها المنصوص المضمون الدائن
  .)٨٣، والمادة ٢، الفقرة ٨٢
تحقيـق أقصـى قـدر مـن المرونـة في الإنفـاذ       أن  مفـاده  مبـدأ  على موذجيالقانون الن ويقوم  -٥٤
 ،١٤٣، التوصـية  المضـمونة  المعـاملات  دليـل كفـاءة عمليـة الإنفـاذ (انظـر      مـن  الأرجـح  على يزيد

إلى أنَّ ممارســة أحــد الحقــوق  ٢تشــير الفقــرة وبنــاء علــى ذلــك،  ).٣٤والفصــل الثــامن، الفقــرة 
، ما لم تكن ممارسـة أحـد الحقـوق    للتقصير لاحقارسة حق آخر دون مم لا تحول للتقصير اللاحقة

ــة  يحــوز الــذي المضــمون فالــدائنخــر. الآق الحــتجعــل مــن المســتحيل ممارســة   الموجــودات المرهون
 بعـد  فيمـا  لـه  يجوز ٧٨ المادة بموجب فيها التصرف الأمر بادئ في نيته وتكون ٧٧ المادة بموجب

 قـد  المضـمون  الـدائن  يكـن  لم مـا  ،٨٠ المادة بموجب المضمون بالالتزام للوفاء أن يقترح احتيازها
  .بيعها على اتفق أو الموجودات باع
 يشـمل  الـذي ( لمـدين ل أو للمانح التقصير، حدوث قبل ،يجوز لا أنه على ٣ الفقرة وتنص  -٥٥

 يتنـازل  نأ ،))أ أ( الفرعيـة  الفقرة ،٢ المادة انظر ؛المضمون الالتزام كفيل مثل الثانوي المدين تعريفه
 غياب وفي. اتفاق بموجب يغيرها أو الفصل هذا أحكام له تخولها التي الحقوق عن واحد جانب من
 عـن  للتنـازل  عليهما الضغط يمارس أن العليا اليد له تكون الذي المضمون للدائن يمكن الحكم، هذا

 المعــاملات ليــلد انظــر( الضــماني الاتفــاق في امتيــازات مقابــل التقصــير قبــل تغييرهــا أو مــاحقوقه
 ومـن  التقصـير  بعد مطروحة المشكلة هذه تعود ولا). ١٧و ١٦ الفقرتين الثامن، الفصل ،المضمونة

  .الفصل هذا أحكام بموجب تغييرها أو حقوقه عن التنازل المدين أو للمانح يجوز ثم
ــادة       -٥٦ ــذا الفصــل، باســتثناء الم ــق أحكــام ه ــام للمســتحقات   ٨٣ولا تنطب ــل الت ــى النق ، عل
ــادة  بالا ــر المـ ــاق (انظـ ــرة ١تفـ ــطلحات  ٢، الفقـ ــير المصـ ــذلك، ينبغـــي تفسـ ــاً لـ ــة ). وتبعـ  في التاليـ

ــواد ــاة ٨٢-٧٢ الم ــذا بمراع ــدائن المضــمون"     :الاســتثناء ه ــانح" و"ال ــة" و"الم "الموجــودات المرهون
  الاتفاق الضماني" و"الحق الضماني"."و
  

  طرائق ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير  - ٧٣المادة 
 ،لفصـل الثـامن  ا مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٤٢إلى التوصـية   ٧٣ند المادة تست  -٥٧

أن يمـارس   بـين  الخيـار  للـدائن المضـمون   أنـه  علـى  ١الفقـرة   وتنص ).٣٣-٢٩و ٢٠-١٨ الفقرات
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مخولـة صـلاحية   أخـرى   هيئـة  بـاللجوء إلى محكمـة أو  في إطـار القضـاء (أيْ   حقوقه اللاحقة للتقصير 
وتجدر  القضاء (أيْ دون اللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى). نطاقزعات) أو خارج الفصل في المنا
 مــوظفي مــن غيرهــم أو الأمــن مفوضــي أو المحكمــة ابحجَّــ وأالمــوثقين العمــوميين أنَّ  الإشــارة إلى

أو هيئـة أخـرى دون    المحكمةالإنفاذ من طرف إجراءات  في يساعدون ما عادة المحاكم لدى الإنفاذ
  م صلاحيات قضائية للفصل في المنازعات وإصدار قرارات ملزمة لجميع الأطراف.لهأن تكون 

 حقوقــه ممارســة يختــار أن إلى الــدائن المضــمون تــدفع قــد الــتي الأســباب مــن عــدد وهنــاك  -٥٨
تتسم الإجـراءات  لا قد (أ)  :فعلى سبيل المثال .أخرى هيئة أو محكمة إلى باللجوء للتقصير اللاحقة

قـد يـود الـدائن المضـمون تفـادي الطعـن       ) ب(أو  ؛شابهها مـن الإجـراءات بالكفـاءة    القضائية أو ما
كونـه   المضـمون  الـدائن  يتوقـع  قـد ) ج(أو ؛ القضـاء  نطـاق  خـارج  إجـراءات  فيما يتخذه من لاحقاً

 ؛توقــعالم عجــزال مبلــغ لتحصــيلأخــرى  هيئــة سيضــطر، علــى أيِّ حــال، إلى اللجــوء إلى محكمــة أو 
دليـل   العام ويرغـب في تفـادي ذلـك (انظـر     وقوع إخلال بالنظام المضمون ئنالدا يخشى قد )د( أو

  ).٣٣و ٣٢ الفقرتين الثامن، الفصل ،المعاملات المضمونة
 نطـاق وقد يختار الدائن المضمون بدلاً مـن ذلـك ممارسـة حقوقـه اللاحقـة للتقصـير خـارج          -٥٩

أن يتـأتى   يقـل احتمـال  مكلفـة، أو  و أن تكـون الإجـراءات القضـائية بطيئـة     مثلاً يخشى القضاء لأنه
عنها مبلغ مناسب عند التصرف في الموجودات المرهونة (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة، الفصـل      

    ).٣١و ٢٩الثامن، الفقرتين 
 القضـاء  إطـار  في ممارسة الدائن المضمون لحقوقـه اللاحقـة للتقصـير   أنَّ  على ٢وتنص المادة   -٦٠

من المـرجح   وبما أنَّحكام التي تحددها الدولة المشترعة لهذا الغرض. تخضع لأحكام هذا الفصل وللأ
أن تؤثر آليات الإنفاذ غير المتسـمة بالكفـاءة تـأثيراً سـلبيا علـى تـوافر القـروض الائتمانيـة وتكلفتـها          

ــرة      ــامن، الفق ــاملات المضــمونة، الفصــل الث ــل المع ــإن٢٩َّ(انظــر دلي ــرة  )، ف تشــير أيضــاً إلى   ٢الفق
 على أدلة تقديم على تقتصر إجراءات مثلاً، الإجراءات، هذه تشمل وقد. لةالإنفاذ المعجَّإجراءات 

عقد جلسات استماع والبـت في الطعـون    تشمل وإجراءات بيمين، مشفوعة كتابية إقرارات شكل
ــراءات تمكِّ ــ     ــا يمكــن، وإج ــرارات بأســرع م ــاكم دون حجــز     وإصــدار ق ــرارات المح ــذ ق ــن تنفي ن م

  ).٣٣ة ها بصفة رسمية (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرالموجودات أو بيع
 نطـاق  خـارج  للتقصـير  اللاحقـة  لحقوقه المضمون الدائنتخضع ممارسة  ،٣وبموجب الفقرة   -٦١

 الإجرائية الضمانات من وغيره المسبق الإخطار الأحكام هذه وتشمل. الفصل هذا لأحكام القضاء
 المـادة  من ٢ الفقرة تنص المثال، سبيل فعلى. حقوقها تتأثر قد التي الثالثة طرافوالأ والمدين للمانح
 الموجــودات حيــازة في القضــاء نطــاق خــارج حقــه ممارســة المضــمون للــدائن يجــوز لا أنــه علــى ٧٧

 حــائز شــخص أيَّو المــانح وأخطــر المــانح، مــن مســبقة خطيــة موافقــة علــى حصــل إذاإلاَّ  المرهونــة
 للموجـودات المرهونـة   الحـائز  الشـخص  اعتـراض  وعـدم  الحيازة، على الحصول تهوبنيَّ المدين بتقصير
  ).التفاصيل من لمزيد أدناه ٧٢ الفقرة انظر( ذلك على
 نطـاق خـارج   وعلاوة على ذلك، تخضع ممارسة الدائن المضمون لحقوقه اللاحقـة للتقصـير    -٦٢

لك الحقوق بحسن نية وعلى نحو معقـول  ممارسة ت، وهو ٤للشرط الأساسي الوارد في المادة  القضاء
 القـانون النمـوذجي لا يمنـع الاسـتعانة    أنَّ  من الناحية التجاريـة. وتجـدر الإشـارة في هـذا الصـدد إلى     
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منازعـة ناشـئة بخصـوص ممارسـة حـق لاحـق للتقصـير         لتسـوية وقـت   في أيِّحكمة أو هيئة أخرى بم
تثــل الــدائن علــى أنــه، إذا لم يم ٧٤ ادةالمــ تــنص إذ. تمامــاً العكــس علــىبــل  القضــاء. نطــاقخــارج 

للمــانح أو أيِّ شــخص لديــه حــق في الموجــودات  يحــق المضــمون لالتزاماتــه بموجــب هــذا الفصــل،  
لأحكـام   شـخص آخـر  المرهونة أو المدين (الخيار ألف)، أو لأيِّ شخص تتأثر حقوقـه بعـدم امتثـال    

تحـددها   أخـرى  هيئـة  محكمـة أو  إلىل معجَّانتصاف أن يقدم طلب  ،(الخيار باء) النموذجي القانون
  الدولة المشترعة.

  

  الانتصاف في حال عدم الامتثال  - ٧٤المادة 
 ،الفصـل السـابع   مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٣٧إلى التوصية  ٧٤ المادة تستند  -٦٣

في حـال   محـددة  أخـرى  هيئـة  توافر سبل الانتصاف لدى محكمة أو مدىوهي تتناول  .)٣١ الفقرة
وهي تُلزم أيضاً الدولة المشترعة بتحديد  لالتزاماته بموجب أحكام هذا الفصل.عدم امتثال شخص 

إليها الطرف الذي يلتمس الانتصـاف وأن تتـيح أيضـاً     الأخرى التي ينبغي أن يلجأ المحكمة أو الهيئة
  أعلاه). ٦٠إجراءات معجلة (انظر الفقرة 

ويتنــاول الخيــار الأول عــدم لتنتقــي أحــدهما.  وهــي تطــرح خيــارين علــى الدولــة المشــترعة   -٦٤
ــدائن المضــمون وحــده، ويــنص علــى جــواز    ــال ال  ؛المــانح )أ( :طــرف مــن الانتصــاف التمــاس امتث

؛ تـــأثر بعـــدم الامتثـــال المـــذكور ي في الموجـــودات المرهونـــة حـــق شـــخص آخـــر لديـــه أيِّ )ب( أو
 ويمـنح أيَّ  ،شـخص  أيِّ امتثـال  عـدم  اوليتن ـ إذ. نطاقـاً  أوسـع  فهـو  الثاني الخيار اأمَّ .المدين (ج) أو

أنَّ  إلى الإشــارة وتجــدر. الانتصــاف التمــاس في الحــق المــذكور الامتثــاليتضــرر مــن عــدم  شــخص
 نالأشـخاص الـذي  إخلال  عادةً يشمل الفصل هذا أحكام بموجب إخلال الدائن المضمون بالتزاماته

ــةً عــن  ــدائن المضــمون (كــالممثلين أو المســتخ   يتصــرفون نياب وتجــدر  .)الخــدمات مقــدمي أو دَمينال
ــارة إلى ــافس؛  يتضـــررون مـــن ذلـــك   الأشـــخاص الـــذين قـــد أنَّ  الإشـ يشـــملون: (أ) المطالـــب المنـ

موجودات أنشأ فيهـا شـريك آخـر في    كفيل الالتزام المضمون؛ أو (ج) الشريك في ملكية  (ب) أو
    الملكية حقًّا ضمانيا.

  

  ذحق المتضرر في إنهاء الإنفا  - ٧٥المادة 
 ،الفصـل الثـامن   مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٤٠إلى التوصـية   ٧٥تستند المادة   -٦٥

 المرهونـة  الموجودات في حق لديه آخر شخص أيِّ أو لمانحل ١الفقرة  وتخول ).٢٤-٢٢ الفقرات
 لـى نحـو آخـر   ع أو الوفاء به كاملاً بسداد قيمة الالتزام المضمون كاملةً الإنفاذ عملية إنهاءَ المدين أو
ومـن   .)الموجـودات المرهونـة   "فـكِّ " الحـق في باسـم  هذا الحق في بعض الولايات القضائية  ويُعرف(

المرجح، في الممارسة العمليـة، أن يمـارَس هـذا الحـق عنـدما تكـون قيمـة الموجـودات المرهونـة أعلـى           
أنَّ  در الإشـارة إلى بكثير مـن مبلـغ الالتـزام المضـمون بـالحق الضـماني للـدائن المضـمون المنفـذ. وتج ـ         

انقضـاء الحـق الضـماني     تتنـاول  لامن دليل المعـاملات المضـمونة،    ١٤٠، بخلاف التوصية ٧٥ المادة
  هذا الموضوع. إلى تتطرقمن القانون النموذجي  ١٢لأن المادة 
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تكلفـة إنفـاذ معقولـة متكبـدة مـن طـرف        سـداد ، ١لفقـرة  ل وفقـاً  ويشمل السداد الكامـل،   - ٦٦
وإذا اعتـرض الطـرف   . بطلـب منـه   المسـتهلة ون الذي يُسعى إلى إنهاء إجراءات الإنفاذ الدائن المضم

الـدائن المنفـذ    ادعـاء  حسـب الذي يمـارس الحـق في إنهـاء الإنفـاذ علـى كـون تكلفـة الإنفـاذ معقولـة          
إلى محكمـة أو هيئـة أخـرى، تتـولى الهيئـة المختصـة        بـاللجوء وكانت إجراءات الإنفـاذ قـد اسـتُهلت    

القضـاء، يجـوز للطـرف الـذي يمـارس الحـق في        نطـاق ه المنازعة. وفي حالة الإنفاذ خـارج  تسوية هذ
للتأكــد مــن صــحة ادعــاء  ٧٤أن يلــتمس مســاعدة محكمــة أو هيئــة أخــرى محــددة في المــادة   الإنهــاء

    تكلفة الإنفاذ معقولة.بأنَّ  الدائن المضمون
فتنتفـي   متاحـة  الموجودات تعود لا اعندمالحق في إنهاء الإنفاذ  ينقضي ،٢وبموجب الفقرة   -٦٧

ومـن ثم، لا يمكـن ممارسـة هـذا      ).أدنـاه  ٦٩ الفقـرة  انظر( للإنفاذ موضوعاً إمكانية أن تكونبذلك 
 أو آخـر  نحـو  علـى  فيهـا  التصـرف  الموجـودات المرهونـة أو   ببيـع  الحق بعد أن يقوم الـدائن المضـمون  

وجـودات المرهونـة أو التصـرف فيهـا علـى نحـو       لبيـع الم  ، أو بـإبرام اتفـاق  تحصيل قيمتها احتيازها أو
 ٩٣-٩٠ الفقـرات  كـذلك  (انظـر  المكتسـبة  الحقـوق  قطعيـة  مـن  الانتقـاص  يعـني  العكـس  لأن، آخر
 الـدائن  إنفـاذ  بعـد  حـتى  الإنفـاذ  إنهـاء في  قالح ـ ممارسـة  الجـائز  مـن  يظـل ، ٣وبموجب الفقـرة   ).أدناه

غــير أنــه يجــب علــى  .٧٨بموجــب المــادة  تــرخيص أو إيجــار اتفــاق بــإبرام الضــماني لحقــه المضــمون
حقـوق المسـتأجر أو المـرخص لـه بموجـب اتفاقـه مـع        الطرف الذي يمارس الحق في الإنهاء أن يحتـرم  

  بطلب منه.المستهلة الذي تُنهى إجراءات الإنفاذ  الدائن المضمون
  

  في تولِّي الإنفاذمرتبةً حق الدائن المضمون الأعلى   - ٧٦المادة 
 ،الفصـل الثـامن   مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٤٥إلى التوصـية   ٧٦ادة تستند الم  -٦٨

دائـن مضـمون أدنى مرتبـةً أو دائـن بحكـم      الحالـة الـتي يسـتهل فيهـا      ١وتتناول الفقـرة   ).٣٦ الفقرة
للـدائن المضـمون الـذي تكـون لحقـه الضـماني الأولويـة علـى         ل قضائي إجراءات الإنفاذ. وهي تخـوِّ 

ولحـق  ") الحـق في أن يتـولى الإنفـاذ.    مرتبـةً  الأعلـى  ("الـدائن المضـمون   المنفـذ  للـدائن الحق الضـماني  
بالنظر إلى احتمـال تـأثر    الدائن المضمون الأعلى مرتبةً في تولي الإنفاذ، إذا رغب في ذلك، ما يبرره

ويشـــار خصوصـــاً إلى أنـــه، إذا مـــارس دائـــن أدنى مرتبـــةً حقـــه في التصـــرف في  حقوقـــه بالإنفـــاذ.
 مرتبـةً  الأعلـى  المضـمون  للدائن الضماني الحق ينقضي ما عادةًوجودات المرهونة في إطار القضاء، الم
مــن  تقاضــي مبلــغ في الأولويــة حــق محلــه ويحــل) أدنــاه ٩٠ والفقــرة ،١ الفقــرة ،٨١ المــادة انظــر(

اه)؛ ومـن ثم  أدن ـ ٨١، والفقـرة  ١، الفقـرة  ٧٩العائدات التي يحققها الدائن الأدنى مرتبةً (انظر المادة 
حقــه في ا إذا مــارس الـدائن الأدنى مرتبـةً   يكـون مـن مصــلحته السـيطرة علـى إجــراءات الإنفـاذ. أمَّ ـ     

القضاء، فينتقل الحق الضماني للـدائن الأعلـى مرتبـةً،     نطاقخارج  في الموجودات المرهونة التصرف
  الموجـودات لصـالحه  الـذي يتصـرف الـدائن المنفـذ في    المنقول إليه  حوزةشأنه شأن الموجودات، إلى 

أدنـاه)، ممـا قـد يجـبر الـدائن المضـمون الأعلـى مرتبـةً علـى           ٩١، والفقرة ٣، الفقرة ٨١المادة (انظر 
  استهلال إجراءات الإنفاذ ضد المنقول إليه.

 يمـارَس يجـب أن  ، ٧٥وكما هو الحال فيما يتعلق بالحق في الإنهاء المنصوص عليـه في المـادة     -٦٩
ي إجراءات الإنفاذ بموجب هذه المادة قبل بيع الموجودات الأعلى مرتبةً في تولِّحق الدائن المضمون 
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مـن طـرف الـدائن الأدنى مرتبـةً أو     أو التصرف فيها على نحو آخر، أو احتيازهـا أو تحصـيل قيمتـها    
 قبل إبرام اتفاق من طرف الدائن الأدنى مرتبةً مـع طـرف ثالـث للتصـرف في الموجـودات المرهونـة.      

الموجودات لا تعود متاحة بعـد ذلـك فتنتفـي إمكانيـة أن تكـون موضـوعاً       أنَّ  هو ذلك والسبب في
  لإجراءات الإنفاذ.

الإنفـاذ   إجـراءات  يفي تـولِّ  مرتبـةً الأعلـى   ، يشمل حق الدائن المضـمون ٢وبموجب الفقرة   -٧٠
 المضـمون  ئنأنـه يجـوز للـدا    يعـني  وهـذا  في هذا الفصـل.  عليها منصوص الحق في الإنفاذ بأيِّ طريقة

غير أنه  .الأصلي المنفذ الدائن اهتوخَّ الذي الحق عن مختلف إنفاذ حقممارسة  يختار أن مرتبةًالأعلى 
 يكـون  . وبنـاء علـى ذلـك،   ٤الـوارد في المـادة    للشرط تجدر الإشارة إلى أنَّ ممارسة هذا الحق تخضع

علـى   له، تسنىيل ،التجارية احيةالن من بالتصرف بحسن نية وعلى نحو معقول ملزماً الدائن المضمون
  .الإنفاذ في معقولة غير إضافية تكاليفتكبد تجنب ي أن سبيل المثال،

  

  حق الدائن المضمون في الحصول على حيازة الموجودات المرهونة  - ٧٧المادة 
 مـــن دليـــل المعــاملات المضـــمونة (انظـــر  ١٤٧و ١٤٦إلى التوصــيتين   ٧٧تســتند المـــادة    ٧١

علــى الموجــودات الملموســة، لأن  إلاَّ ولا تنطبــق  )٥٦-٥١و ٤٨-٣٧ قــراتالف ،الفصــل الثــامن
هذا النوع من الموجودات هو الوحيد الذي يمكن حيازته (انظر تعريفـي مصـطلحي "الموجـودات    

خيـارين   ١وتتـيح الفقـرة    )).ف(و) ط ط( ، الفقرتين الفـرعيتين ٢الملموسة" و"الحيازة" في المادة 
للـدائن المضـمون    يجـوز وجودات الملموسة المرهونة. ففـي الخيـار الأول،   للدائن المضمون لحيازة الم

أن يحوز الموجودات المرهونة باللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى. وفي الخيـار الثـاني، يجـوز للـدائن     
خـارج نطـاق القضـاء، شـريطة اسـتيفاء الشـروط المنصـوص         المرهونة المضمون حيازة الموجودات

، بغـض النظـر   ١ويكون حق الدائن المضمون في الحيازة بموجـب الفقـرة    .٣و ٢عليها في الفقرتين 
عـن لجوئـه إلى القضـاء مـن عدمـه، أدنى مرتبـةً مـن حـق شـخص لديـه حـق أعلـى مرتبـةً في الحيــازة              

، ٣، الفقـرة  ٣٤(مثلاً، المستأجر أو المرخص له الذي لا تتأثر حقوقه بالحق الضماني بموجب المـادة  
  ).٥أو الفقرة 

إذا إلاَّ القضـاء   نطاقلا يكون للدائن المضمون الحق في الحيازة خارج  ،٢بموجب الفقرة و  -٧٢
والغـرض مـن هـذه الشـروط هـو حمايـة        .استوفيت جميع الشـروط المنصـوص عليهـا في تلـك الفقـرة     

 حـق  وجـه  دونعـدم الإضـرار   في أجـواء وديـة وضـمان     نفاذالإ عملية تُجرى أنالمصلحة العامة في 
 كتابـةً  وافـق  قـد المـانح   يكـون  أن يجـب  أولاً، لموجودات.ل حائزشخص آخر  نح أو أيِّبمصالح الما

مـا يحصـل    عـادةً ( أخرى هيئة على حصول الدائن المضمون على الحيازة دون اللجوء إلى محكمة أو
وجه ي أن المضمون الدائن على يجب ،ثانياً .)موافقة المانح في الاتفاق الضمانيالدائن المضمون على 

ــة إشــعاراً بالتقصــير وبن وأيِّ شــخص حــائز للموجــودا  المــانح إلى ــدائن المضــمون في يَّــت المرهون ة ال
 تسـتوفي  مهلـة  وتختـار  المسبق الإشعار مهلة (لعل الدولة المشترعة تود أن تحدد الحصول على الحيازة

الثـاً، ولعـل   ث ).٤ المـادة  في الوارد التجارية الناحية من معقول نحو وعلى النية بحسن التصرف شرط
يعتـرض الشـخص الحـائز للموجـودات المرهونـة في الوقـت الـذي يُعتـد بـه           هذا هو الأهم، يجب ألاَّ

على حصول الدائن المضمون علـى الحيـازة. ومـن ثم، يجـب علـى الـدائن المضـمون أن يحصـل علـى          
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 لموجـودات المرهونـة، حـتى لـو كـان     لمساعدة محكمة أو هيئة أخـرى إذا اعتـرض الشـخص الحـائز     
الحيـازة  ذلك الشخص هو المـانح وحـتى لـو وافـق المـانح مـن قبـل علـى السـماح للـدائن المضـمون ب           

  القضاء. نطاقخارج 
لــدائن المضــمون اســترداد مــا تكبــده مــن وتجــدر الإشــارة مــع ذلــك إلى أنــه عــادةً مــا يحــق ل  -٧٣

وبنـاء علـى ذلـك،    تكاليف إنفاذ معقولة من العائدات المتأتية من التصرف في الموجودات المرهونـة.  
أن يبدي الشخص الحائز للموجـودات المرهونـة اعتراضـاً لا أسـاس لـه       لا يرجح من الناحية العملية

من الصـحة إذا كـان ذلـك الشـخص هـو المـدين أو المـانح (لأن الاعتـراض الـذي لا أسـاس لـه مـن             
إذا كـان الشـخص    أو الاتفاق الضـماني). أمـا   يكون في الواقع بمثابة إخلال باتفاق الائتمانالصحة 

الحائز للموجودات المرهونة طرفاً ثالثاً، فلا يرجح أيضاً إبداء اعتراض لا أساس له من الصـحة لأنـه   
ذلك الشخص للمسؤولية عن سـداد التكـاليف الإضـافية الـتي يتكبـدها الـدائن المضـمون         يعرِّضقد 

  بسبب اضطراره إلى التماس المساعدة القضائية.
 المطلـوب  سـبق الم شـعار الإ توجيـه  في نسـبيا  لوقـت قصـير   التـأخر  ه حـتى بأن ـ ٣وتقر الفقـرة    -٧٤

الاقتصــادية إذا كانــت الموجــودات المرهونــة قابلــة  المــوارد إهــدار في يتســبب قــد ٢الفقــرة  بموجــب
شـرط   تعفي من ٣ الفقرة لذلك، فإنَّ على نحو آخر. وتبعاً يحتمل أن تتدنى قيمتها سريعاًللتلف أو 
    تلك الحالات.في المسبق الإشعار

أن يحصل على حيازة الموجودات  مرتبةًالأدنى  للدائن المضمون يحق ، لا٤وبموجب الفقرة   -٧٥
. والغـرض  ذلـك  خـلاف  علـى  يُتفـق  لم مـا  مرتبةً، أعلى مضمون دائن حوزة في تكون التي المرهونة

لحق الضـماني للـدائن   اب تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق نفاذالعدم توقف  من هذا الحكم هو ضمان
 فقـدان  عدم ثم ومن الحيازة، طريق عن الأطراف تلك تجاه نافذاً جُعل الذي مرتبةًالأعلى  المضمون

ه تجدر الإشارة إلى أنَّ ـو .مرتبةً الأدنى التخلي عن الحيازة للدائن المضمونب مرتبته من حيث الأولوية
 بموجــب المرهونــة الموجــودات في لتصــرفا في حقــه يمــارس أن مرتبــةًالأدنى  المضــمون يجــوز للــدائن

 حقوقـه  المشـتري  ويكتسب. القضاء نطاق خارج بيعهاب مثلاً الحيازة، على الحصول دون ٧٨ المادة
أن  العمليـة،  الناحيـة  مـن  ،يمكـن  لا لكنـه  مرتبـةً،  الأعلـى  المضـمون  الـدائن  بحـق  رهنـاً  الحالـة  هذه في

ا إذا أمَّ ـ ).٨١ المـادة  انظر( مرتبةً الأعلى المضمون ائنالد إلى الكامل بالسدادإلاَّ على الحيازة يحصل 
مــارس الــدائن المضــمون الأدنى مرتبــةً حقــه في التصــرف في الموجــودات المرهونــة في إطــار القضــاء،  
فينقضــي الحــق الضــماني للــدائن المضــمون الأعلــى مرتبــةً، بمعــنى أنــه يحــق للمشــتري في هــذه الحالــة   

للدائن المضـمون الأعلـى مرتبـةً الأولويـة في تقاضـي مبلـغ مـن        ون الحصول على الحيازة. غير أنه تك
ه ويترتـب علـى ذلـك أن ـ    ).٧٩(انظـر المـادة   العائدات المتأتية مـن التصـرف في الموجـودات المرهونـة     

يرجح أن يستهل الدائن الأدنى مرتبةً إجراءات التصرف في الموجودات المرهونة بإشراف قضائي  لا
المبلغ ب ـوكـذلك  طالبتـه  بم للوفـاء ئـدات المتأتيـة مـن هـذا التصـرف كافيـة       يـرجح أن تكـون العا  لم  ما

  المستحق للدائن المضمون الأعلى مرتبةً.  
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  حق الدائن المضمون في التصرُّف في الموجودات المرهونة  - ٧٨المادة 
الفصـل   من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ١٥١-١٤٨إلى التوصيات  ٧٨تستند المادة   -٧٦

 الموجـودات  المضمون الدائن يبيع أن جواز على ١ الفقرة وتنص). ٦٠-٥٧و ٤٨ لفقراتا ،الثامن
 أو القضـاء  إطـار  في باسـتخدامها  يـرخص  أو يؤجرهـا  أو آخـر  نحـو  علـى  فيهـا  يتصـرف  أو المرهونة
 يتصـرف  أن الأول، الخيار الدائن المضموناعتمد  إذا يجب، على أنه ٢وتنص الفقرة  نطاقه. خارج
الموجـودات أو التصـرف فيهـا علـى نحـو      طريقـة بيـع    تـبين  قواعد من دده الدولة المشترعةتح لما وفقاً

آخــر أو تأجيرهــا أو التــرخيص باســتخدامها والأســلوب المتبــع في ذلــك والوقــت والمكــان وســائر     
  الجوانب المتعلقة بذلك.

ب الموجـودات مـن جان ـ   في القضـاء  نطـاق  خـارج أشـكال التصـرُّف    ٨- ٣وتتناول الفقـرات    - ٧٧
 الأساسـي  للشـرط  وفقـاً  بتصـرفه  رهنـاً  ،للـدائن المضـمون   يحـق  ،٣الدائن المضمون. فبموجـب الفقـرة   

جميـع  أن يحـدد   ،)٤ المـادة  انظـر ( التجارية الناحية من معقول نحو وعلى نية بحسن التصرف في المتمثل
بمـا في   ،مهاجوانب بيع الموجودات أو التصرف فيها على نحو آخر أو تأجيرها أو التـرخيص باسـتخدا  

أو  الموجــودات المرهونــة ســيبيع ) مــا إذا كــانب( والمكــان؛ والوقــت والأســلوب الطريقــة) أذلــك: (
 أم شـكل مجموعـات   علـى  أم منفـردةً يتصرف فيها على نحو آخر أو يؤجرها أو يـرخص باسـتخدامها   

  .)٧٣- ٧١(انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرات  مجتمعةً
 تــهبنيَّ مســبقاً مكتوبــاً إشــعاراً يوجــه يجــب علــى الــدائن المضــمون أن ، ٤جــب الفقــرة وبمو  -٧٨

حـق في   لديه شخص يِّإلى المانح والمدين، وأ القضاء نطاق خارج المرهونة الموجودات في التصرف
 آخـر  مضـمون  دائـن  وأيِّ ،الدائن المضمون بتلك الحقوق كتابـةً  أبلغ قد يكون الموجودات المرهونة

 حوزتـه  في المرهونـة  الموجودات تكون وأيِّ دائن مضمون آخر ،سجل إشعاراً في السجل دق يكون
حقــوق في الموجــودات المرهونــة  لــديهموفي حالــة أشــخاص آخــرين  .))د(-)أ( ٤ الفقــرات انظــر(

سجلوا إشـعاراً في السـجل (انظـر     مضمونين دائنين، أو بهايكونون قد أبلغوا الدائن المضمون المنفذ 
علـى الأقـل قبـل     ،(ج)، يجب على الدائن المضمون المنفذ أن يوجه إشعاراً إلـيهم و(ب)  ٤ الفقرتين

خمسـة أيـام    إلىيـوم واحـد    مـن الإشعار إلى المانح ( إرسال من ،وقت قصير، تحدده الدولة المشترعة
في تـولي الإنفـاذ بموجـب    لتمكين أولئك الدائنين المضـمونين الآخـرين مـن ممارسـة حقـوقهم،       مثلاً،
  على سبيل المثال). ٧٦المادة 
م الدولــة المشــرعة في الإشــعار وتُلــزِ إدراجهــا يجــب الــتيدة دَّالمحــالمعلومــات  ٥وتــبين الفقــرة   - ٧٩

بتحديد مهلة الإشعار المسبق (مثلاً، ما بين عشرة أيـام وخمسـة عشـر يومـاً لإعطـاء المـانح وقتـاً كافيـاً         
 إعـلام  منـها  يُتوقـع  أن المعقـول  من لغوية بصيغة الإشعار نيكو بأن ٦ الفقرة مللنظر في المقترح). وتُلزِ

  .الشرط هذا لاستيفاء كافية الضماني الاتفاق صيغةأنَّ  على ٧ الفقرة وتنص بمحتواه، المتلقي
 قابلــة المرهونــة الموجــودات كانــت إذا الإشــعار توجيــه لــزميَ لا أنــه علــى ٨ الفقــرة وتــنص  -٨٠

 السـوق " وتعـني . بهـا  معتـرف  سوق في يباع نوع من كانت أو بسرعة، قيمتها تتدنى قد أو للتلف،
 مماثلـة  موجـودات  مـن  كـبيرة  كميـات  فيها وتشترى تباع مةمنظَّ سوقاً السياق هذا في" بها المعترف

 الأسـعار،  تحـدد  الـتي  هـي  الحالـة  هـذه  في فالسـوق  ثم ومن والمشترين، البائعين من العديد من طرف
 بورصـة المعتـرف بهـا    السـوق سـبيل المثـال، عـادة مـا تشـمل       فعلى .ومشتر بائع كل بين المساومة لا
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عـادة  وعلى النقـيض مـن ذلـك،     .المعلنة بالأسعار البورصة في المدرجةالشركات  أسهموشراء  لبيع
في إطار معـاملات منعزلـة    للاكتتاب العامالمطروحة  غيرما تباع وتشترى أسهم الشركات الخاصة 

  ، ولا تندرج ضمن الاستثناء.ومشترئع باالمساومة بين كل على أساس 
  

  توزيع عائدات التصرُّف  - ٧٩المادة 
  في الموجودات المرهونة ومسؤولية المدين عن أيِّ عجز

الفصـل   من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ١٥٥-١٥٢إلى التوصيات  ٧٩تستند المادة   -٨١
بيـع الموجـودات أو التصـرف    يـة مـن   المتأت وهي تتناول توزيع العائدات). ٦٤-٦٠ الفقرات ،الثامن

 في، ١. وتـنص المـادة   ٧٨بموجـب المـادة   فيها على نحو آخر أو تأجيرهـا أو التـرخيص باسـتخدامها    
 إجراءات التصرف باللجوء إلى محكمة أو هيئة أخرى،كان الدائن المضمون هو الذي استهل  حال
 يجـب  التوزيـع أنَّ  غـير  ،تحديـدها عة الدولة المشـتر  على يجب قواعديخضع ل توزيع العائداتأنَّ  على
 ضـوء  في الإلـزام  هـذا  تفسـير  وينبغـي . النموذجي القانون في الواردة الأولوية لقواعد وفقاً يكون أن

 آخـر  إليـه  منقـولٌ  أو المشتري كان إذا ما بتحديد المشترعة الدولة تُلزم التي ،٨١ المادة من ١ الفقرة
 مـن  خالصاً المرهونة الموجودات في حق المانح سبيكت قضائي بإشراف تصرف إجراءات سياق في
 مـن  المضـمونين  الـدائنين  إلى بالسـداد  تُلـزم  المـادة  هـذه  من ١ الفقرةأنَّ  وباعتبار .أخرى حقوق أيِّ

 الدولةأنَّ  ذلك على يترتب ،الأولوية حيث من مرتبتهم حسب قضائي بإشراف تصرفال عائدات
 مـن  خالصـةً  حقوقـه  يكتسـب  إليـه  المنقـول بـأنَّ   ٨١ المـادة  نم ١ الفقرة في تحدد أن ينبغي المشترعة
 علـى  الأولويـة  لها التي الضمانية الحقوق ذلك في بما المرهونة، الموجودات في الضمانية الحقوق جميع
  ).أدناه ٩٠ الفقرة انظر( المنفذ للدائن الضماني الحق
ات أو التصـرف فيهـا علـى نحـو     توزيع العائدات المتأتية مـن بيـع الموجـود    ٢وتتناول الفقرة   -٨٢

ــدائن المضــمون.      آخــر أو تأجيرهــا أو التــرخيص باســتخدامها خــارج نطــاق القضــاء مــن طــرف ال
ــالالتزام     ٢فبموجــب الفقــرة  ــاء ب ــدائن المضــمون المنفــذ أن يســتخدم العائــدات في الوف (أ)، يحــق لل

(ب)،  ٢. وبموجب الفقرة التي تكبدها بحقه الضماني بعد اقتطاع تكاليف الإنفاذ المعقولةالمضمون 
الـذين يكونـون قـد أبلغـوا الـدائن      الأدنى مرتبـةً  متبـق إلى المطـالبين المنافسـين     رصـيد  سـداد أيِّ يجب 

حقوق أنَّ  إلى المانح. والسبب في ذلكبعد ذلك رصيد متبق  المضمون المنفذ بمطالباتهم، وسداد أيِّ
. ٨١مـن المـادة    ٣رهونـة تنقضـي بموجـب الفقـرة     في الموجـودات الم  المطالبين المنافسين الأدنى مرتبـةً 

(ج) علـى أنـه يحـق للـدائن المضـمون المنفـذ، حـتى لا يضـطر إلى          ٢جهة أخرى، تنص الفقـرة  ومن 
إلى الهيئـة القضـائية أو    المتبقي الرصيدتحديد ترتيب المطالبين المنافسين من حيث الأولوية، أن يسدد 

الذي تحدده الدولة المشـترعة لتوزيـع    أو الصندوق الآخر ترعةالمش الدولة تحددها التي الهيئة الأخرى
(ج)  ٢الفقـرة  أنَّ  وينبغي التشـديد علـى   العائدات وفقاً لأحكام القانون النموذجي بشأن الأولوية.

الحــق أنَّ  لا تخــول للــدائنين الأعلــى مرتبــةً الحــق في تقاضــي مبلــغ مــن العائــدات. والســبب في ذلــك
، بسـبب  ٨١مـن المـادة    ٤و ٣لـى مرتبـةً لا ينقضـي، بموجـب الفقـرتين      الضماني لـدائن مضـمون أع  

  دائن مضمون أدنى مرتبةً. من طرفتصرف خارج نطاق القضاء إجراءات 
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وإذا كان صافي العائدات المتأتية من التصرف غـير كـاف للوفـاء بـالالتزام المضـمون بـالحق         -٨٣
مسؤولاً مسؤولية شخصية عن  ،٣ الفقرة تؤكد كما ،الضماني للدائن المضمون المنفذ، يظل المدين

تقلـيص التـزام المـدين أو     يجـوز عجز. ولا يتنـاول القـانون النمـوذجي مسـألة مـا إذا كـان        أيِّسداد 
لأحكام هذا الفصـل الـتي تـنظم إجـراءات التصـرف أو لم يمـارس       إنهاؤه إذا لم يمتثل الدائن المضمون 

ول مـن الناحيـة التجاريـة. وتُتـرك مسـألة مـا إذا       حقوقه اللاحقة للتقصير بحسن نيـة وعلـى نحـو معق ـ   
مـن قـوانين الدولـة    قـانون آخـر    اليبـت فيه ـ  الحـالات كان للمدين مطالبة أو مطالبة مضادة في هـذه  

  قانونها لحماية المستهلك. ، على الخصوص،المشترعة، بما في ذلك
يـتعين  قصود، حو المعلى الن ٣و ٢الفقرتين أحكام وتجدر الإشارة إلى أنه، من أجل تطبيق   -٨٤

، وكيفيـة  المحققـة على الدائن المضمون أن يبين نتيجـة إجـراءات التصـرف، بتحديـد مبلـغ العائـدات       
  رصيد متبق أو عجز. توزيعها ومبلغ أيِّ

  

  الحق في اقتراح احتياز الدائن المضمون موجودات مرهونة  - ٨٠المادة 
الفصـل   لمعـاملات المضـمونة (انظـر   من دليـل ا  ١٥٩-١٥٦إلى التوصيات  ٨٠تستند المادة   -٨٥

تنطبق على إنفـاذ الحـق الضـماني في الموجـودات الملموسـة وغـير       وهي  ).٧٠-٦٥ الفقرات ،الثامن
واحـد أو أكثـر    احتيـاز  كتابـةً  يقتـرح  أنللـدائن المضـمون    يجوز أنه على ١الفقرة  وتنص الملموسة.

ويجـب   لالتزام المضـمون بحقـه الضـماني.   با الجزئي أو الكليالوفاء  من أجلمن الموجودات المرهونة 
، أن يرسل الاقتراح إلى نفـس الفئـات مـن الأشـخاص الـتي      ٢على الدائن المضمون، بموجب الفقرة 

خـارج نطـاق القضـاء بموجـب      االقيام به يُعتزم تصرف بإجراءاتأن يوجَّه إليها إشعار مسبق  يجب
تعلق الأمر بأشخاص آخرين لـديهم حقـوق   أعلاه). وإذا  ٧٨ ة(انظر الفقر ٧٨من المادة  ٤الفقرة 

دائنين مضـمونين  ب ـفي الموجودات المرهونـة يكونـون قـد أبلغـوا الـدائن المضـمون المنفـذ بحقـوقهم أو         
(ب) و(ج))، يتعين على الدائن المضمون المنفذ توجيه  ٢سجلوا إشعاراً في السجل (انظر الفقرتين 

 ،تحدده الدولة المشـترعة  ،على الأقل قبل وقت قصير ،إشعار إلى أولئك الدائنين المضمونين الآخرين
(مـن يـوم واحـد إلى خمسـة أيـام مـثلاً، للسـماح لأولئـك الأشـخاص           المانح من إرسال الاقتراح إلى

  بممارسة حقوقهم قبل إرسال الاقتراح).
، ٨١مــن المــادة  ٥يتضــمنه الاقتــراح. وقياســاً علــى الفقــرة  مــا ينبغــي أن  ٣وتــبين الفقــرة   -٨٦

ــة في       يتوقــف ــة بســبب ورود معلومــات خاطئ ــدائن المضــمون للموجــودات المرهون ــاز ال عــدم احتي
الاقتراح أو عدم ورود المعلومات المطلوبة فيه على ما إذا كان الخطأ أو السهو يخل إخلالاً جوهريا 

الخطـأ الفـادح في مبلـغ الالتـزام     عـادة مـا يعتـبر    بحقوق الأشـخاص الـذين يحـق لهـم تلقـي الاقتـراح (ف      
  ).المثال سبيل على يجوهر إخلالبمثابة المضمون 

الدائن المضمون الذي قدم اقتراحاً باحتيـاز موجـودات مرهونـة    أنَّ  على ٤وتنص الفقرة   -٨٧
شـخص   من أجل الوفاء التام بالالتزام المضمون يحتاز تلك الموجودات المرهونة مـا لم يعتـرض أيُّ  

قبل انقضاء المـدة الـتي تحـددها الدولـة المشـترعة       ٢ يجب إرسال ذلك الاقتراح إليه بموجب الفقرة
يوماً على سبيل المثال، لإتاحة وقـت كـاف للأشـخاص     ١٥أيام إلى  ١٠بعد تلقيه الاقتراح (من 

 الذين يُرسل إليهم الاقتراح من أجل النظر في ما إذا كان ينبغي لهـم الاعتـراض، علـى الـرغم مـن     
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وجودات المرهونة الوفـاء التـام بـالالتزام المضـمون ومـن ثم      من شأن احتياز الدائن المضمون للمأنَّ 
إبراء ذممهم بالكامل). وفي حال الاعتراض خلال الفترة المحددة، لا يجوز للدائن المضـمون المضـي   
قُــدماً في الإجــراءات، ولا يجــوز لــه ســوى إنفــاذ حقــه الضــماني عــن طريــق إجــراءات التصــرف     

إذا كانــت الموجــودات المرهونــة عبــارة عــن  ٨٢لمــادة (أو التحصــيل بموجــب ا ٧٨بموجــب المــادة 
  مالي). مبلغ حق في تقاضي

إذا تعلــق الامــر بــاقتراح باحتيــاز موجــودات مرهونــة مــن أجــل الوفــاء    ، ٥وتــنص الفقــرة   -٨٨
إذا وافـق جميـع   إلاَّ الـدائن المضـمون لا يحتـاز تلـك الموجـودات      أنَّ  الجزئي بالالتزام المضـمون، علـى  

 ،موافقـة صـريحة قبـل انقضـاء المهلـة      ٢الاقتراح إليهم بموجـب المـادة    يجب إرسالالأشخاص الذين 
يومـاً علـى سـبيل المثـال، لإتاحـة       ٤٥الاقتـراح (  منـهم  كـل  تلقـي  بعد ،التي تحددها الدولة المشترعة

وقــت كــاف للأشــخاص الــذين يُرســل إلــيهم الاقتــراح مــن أجــل النظــر في مــا إذا كــان ينبغــي لهــم  
ه ليس من شأن احتياز الدائن المضمون للموجودات سوى الوفاء الجزئـي  غم من أنالقبول، على الر

بالالتزام المضمون ومن ثم بقاؤهم مسؤولين مسؤولية شخصية عـن مبلـغ العجـز في الوفـاء بـالالتزام      
والغــرض مــن اشــتراط الموافقــة الصــريحة في هــذه الفقــرة هــو حمايــة المــدين لأنــه يبقــى      المضــمون).
ــالالتزام المضــمون،    بســبب، مســؤولاً ــي ب ــاء الجزئ ــي   الوف ــاء الكل ــي للوف ــغ المتبق ــالالتزام  عــن المبل ب

مـن   ٣تنقضـي حقوقـه بموجـب الفقـرة     طالـب أدنى مرتبـةً   مُ حمايـة أيِّ  المضمون. والغرض منه أيضاً
وإذا لم يحصل الدائن المضمون على موافقة صريحة، لا يجوز له، أدناه).  ٩١(انظر الفقرة  ٨١المادة 
، سـوى إنفـاذ حقـه الضـماني     ٣حسـبما يـرد في الفقـرة     مقدماقتراح  قبول عدمهو الحال عند  كما

مـن  (أو التحصـيل إذا كانـت الموجـودات المرهونـة      ٧٨عن طريق إجراءات التصرف بموجب المادة 
    ).٨٢الحقوق في تقاضي مبلغ مالي المنصوص عليها في المادة 

أن يطلب من الدائن المضمون تقديم اقتراح بموجـب  على أنه يجوز للمانح  ٦وتنص الفقرة   -٨٩
الـدائن  أنَّ  تماماً كما لـو  ٥-١الفقرات  انطبقت، الطلب. وإذا وافق الدائن المضمون على ١الفقرة 

لأن  هــذا الحكــم ذو طــابع تيســيري فقــط أنَّ  اســتهل إجــراءات الاقتــراح، أيْهــو الــذي المضــمون 
  في حال استهلالها بطلب من المانح إلى الدائن المضمون.إجراءات الاقتراح الرسمية لا تتغير حتى 

  

  الحقوق المكتسبة في الموجودات المرهونة  - ٨١المادة 
الفصـل   من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ١٦٣-١٦٠إلى التوصيات  ٨١تستند المادة   -٩٠

ليـه آخـر، أو   وهي تتناول الحقـوق الـتي يكتسـبها المشـتري أو منقـول إ      ).٨١-٧٤ الفقرات ،الثامن
 ٢و ١وتتنــاول الفقرتــان  .٧٨المســتأجر أو المــرخص لــه، عمــلاً بــإجراءات تصــرف بموجــب المــادة 

ببيـع  إذا تعلـق الأمـر   (أ)  :يلي ما بتحديدلزم الدولة المشترعة إجراءات التصرف بإشراف قضائي وتُ
 وقحق ـ صـةً مـن أيِّ  نقـل، مـا إذا احتـاز المنقـول إليـه الموجـودات المرهونـة خال       ال أنـواع  مـن  غيرهأو 
لا؛ (ب) إذا تعلق الأمر بتأجير أو ترخيص، ما إذا احتفظ المستأجر أو المرخص له بحق الانتفـاع   أم

 ٨١بــالموجودات المرهونــة أثنــاء مــدة التــأجير أو التــرخيص أم لا. وكمــا ذُكــر آنفــاً (انظــر الفقــرة    
من بيـع أو تصـرف علـى نحـو آخـر أو       بتوزيع العائدات المتأتية ٧٩من المادة  ١أعلاه)، تُلزم الفقرة 

أو ترخيص بإشراف قضائي وفقـاً لقواعـد الأولويـة المنصـوص عليهـا في القـانون النمـوذجي.         تأجير
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ذا الإلزام أنه يحق لجميع الدائنين المضمونين اقتسام العائدات حسب مرتبتهم من حيـث  والمقصود به
المشـتري أو  بأنَّ  ٢و ١أن تحدد في الفقرتين  الأولوية. ويترتب على ذلك أنه ينبغي للدولة المشترعة

حقــوق ضــمانية (بمــا فيهــا الحقــوق   يحتــاز الموجــودات المرهونــة خالصــةً مــن أيِّ إليــه آخــر  منقــولاً
وبأنه يحق للمسـتأجر  الضمانية الأعلى مرتبةً من حيث الأولوية من حقوق الدائن المضمون المنفذ)، 

  .رخيص دون التأثر بتلك الحقوقأو الت بالتأجيرأو المرخص له الانتفاع 
بيع الموجـودات المرهونـة أو التصـرف فيهـا      حال في ٤و ٣يُعتمد نهج مختلف في الفقرتين و  -٩١

أنَّ  تــنص علــى ٣، خــارج نطــاق القضــاء. فــالفقرة  التــرخيص بهــاعلــى نحــو آخــر، أو تأجيرهــا أو  
ونة خالصـةً مـن الحـق الضـماني     المشتري أو منقولاً إليه آخر يكتسب حق المانح في الموجودات المره

ين مطالبين منافسين أدنى مرتبةً، ولكـن خاضـعةً لحقـوق الـدائنين المضـمون      للدائن المنفذ وحقوق أيِّ
 يـنص  أنالتي لها الأولوية على حقوق الدائن المضمون المنفذ. ولعـل الدولـة المشـترعة تـود النظـر في      

ــاقعلــى  قانونهــا ــواردة في الفقــرة   انطب ــادة   ٣القاعــدة ال ــدائن    ٨١مــن الم ــاز ال ــة احتي أيضــاً في حال
  ، الجملة الثانية).١٦١المضمون للموجودات المرهونة (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 

ــه أن ينتفــع بالتــأجير أو     ٤بالمثــل، تــنص الفقــرة  و  -٩٢ علــى أنــه يحــق للمســتأجر أو المــرخص ل
م حقـوق ذات أولويـة علـى حقـوق الـدائن المنفـذ.       تجـاه الـدائنين الـذين له ـ   إلاَّ الترخيص أثنـاء مدتـه   

والسبب في اختلاف النهج المتبع هو أنه لا يحق للدائنين المضمونين الأعلـى مرتبـةً اقتسـام العائـدات     
، ٧٩مــن المــادة  ٢المتأتيــة مــن إنفــاذ خــارج نطــاق القضــاء يســتهله دائــن أدنى مرتبــةً (انظــر الفقــرة  

مـن السـعر الـذي     يخصـم آخـر   إليـه  المشـتري أو منقـولاً  أنَّ  كأعلاه). ويترتب على ذل ـ ٨٢والفقرة 
 حقـوق ضـمانية أعلـى مرتبـةً، وأنَّ     يكون على استعداد لدفعه مقابل الموجـودات المرهونـة قيمـةَ أيِّ   

باً مبلغ مدفوعات التأجير الـذي يكـون علـى اسـتعداد لتسـديده تحسُّ ـ      يخصمالمستأجر أو المرخص له 
  فاع إذا قرر الدائن المضمون الأعلى مرتبةً إنفاذ حقه الضماني.حقه في الانتوقف مكانية لإ
المشتري أو منقول إليه آخر أو المستأجر أو الحقوق التي يكتسبها أنَّ  على ٥وتنص الفقرة   -٩٣

لا تتأثر بعدم امتثال الدائن المنفذ لمتطلبـات هـذا   من هذه المادة،  ٤و ٣المرخص له بموجب الفقرتين 
يكونــوا علــى علــم بوقــوع مخالفــة، والثــاني أن تكــون    أحــدهما أناســتوفي شــرطان،  إذاإلاَّ الفصــل 
  بحقوقهم. ياجوهر إخلالاً تأخلَّ قدالمخالفة 

  

  اصة بموجودات معيَّنةالخقواعد ال  -باء
  تحصيل المدفوعات - ٨٢المادة 

نة من دليل المعاملات المضـمو  ١٧٥و ١٧٣و ١٧١-١٦٩إلى التوصيات  ٨٢تستند المادة   -٩٤
ــامن الفصــل (انظــر ــرات، الث ــدائنين   ). ١١٢و ١١١و ١٠٨-١٠٢و ٩٨-٩٣ الفق وهــي تخــول لل

في حــال كانــت الموجــودات المرهونــة عبــارة عــن مســتحقات أو   المضــمونين حقًّــا آخــر في الإنفــاذ  
أو ورقة مالية غير مودعة تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي في  حقصكوك قابلة للتداول أو 

مـن الملتـزم المعـني     للدائن المضمون الحق في تحصيل مدفوعات مباشرةً ١ل الفقرة وتخولدى وسيط. 
ــة أو التصــرف فيهــا علــى نحــو آخــر بموجــب        ــع الموجــودات المرهون ــديل عــن بي بعــد التقصــير، كب
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في  حقــه أن يمــارس المــانح، بموافقــة ،يجــوز للــدائن المضــمونعلــى أنــه  ٢وتــنص الفقــرة  .٧٨ المــادة
، يتمتــع الـدائن المضــمون الــذي يحصِّــل  ٣  قبــل التقصـير. وبموجــب الفقــرة تحصـيل المــدفوعات حــتى 

قيمـة   سـداد  بأيِّ حق شخصـي أو حـق ملكيـة يضـمن أو يـدعم      ٢أو  ١مدفوعات بموجب الفقرة 
  .)١٤(مثل الكفالة أو خطاب الاعتماد الضامن؛ انظر المادة  الموجودات المرهونة

 تحصيل المدفوعات إذا كانت الموجـودات المرهونـة   فيحق الدائن المضمون  ٤د الفقرة وتقيِّ  -٩٥
نافـذاً تجـاه   عبارة عـن حـق في تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي وجُعـل الحـق الضـماني           

ل المـدفوعات  الأطراف الثالثة بالتسجيل فقط. ففـي هـذه الحالـة، لا يحـق للـدائن المضـمون أن يحصِّ ـ      
أو تقـديم اقتـراح بموجـب     ٧٨البيع بموجـب المـادة    طريق عنمثلاً  ،آخر نحو علىيقوم بالإنفاذ  (أو

د ؤسسـة الـتي تتلقـى الودائـع. ولا تقيِّ ـ    أمـر مـن المحكمـة أو موافقـة الم    إذا حصل علـى  إلاَّ ) ٨٠المادة 
نافــذاً تجــاه حــق الــدائن المضــمون في تحصــيل المــدفوعات في حــال جعــل حقــه الضــماني     ٤الفقــرة 

لتسجيل؛ أيْ: (أ) تلقائيا بإنشاء الحق الضماني لصـالح المؤسسـة   الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير ا
التي تتلقى الودائع نفسـها؛ أو (ب) بـإبرام اتفـاق سـيطرة بـين المؤسسـة الـتي تتلقـى الودائـع والمـانح           
(صاحب الحساب) والدائن المضمون؛ أو (ج) بأن يصبح الدائن المضمون صاحب الحساب، وهي 

والهدف من هـذا النـهج هـو إعفـاء المؤسسـة الـتي        ).٢٥ة (انظر المادة طريقة تتطلب موافقة المؤسس
 حقًّـا  لـه أنَّ  عيالـرد علـى طلـب الـدفع الـذي يرسـله شـخص يـدَّ        ودائـع مـن الاضـطرار إلى    التتلقى 
 علـى  فعليـا  وافقـت  قـد  المؤسسة تكن لم ما المانح، حساب في مودعة أموال تقاضي حق في ضمانيا
  ).١٠٧ الفقرة الثامن، الفصل المضمونة، المعاملات دليل انظر( الضماني الحق ذلك إنشاء

  

  تحصيل المدفوعات من قِبل الشخص  - ٨٣المادة 
  نقل إليه المستحَق نقلاً تاماالذي يُ

الفصـل   من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر    ١٦٨و ١٦٧إلى التوصيتين  ٨٣تستند المادة   -٩٦
في حالة النقل التام للمستحقات، يحق للمنقول  ،على أنه). وهي تنص ١٠١-٩٩ الفقرات ،الثامن

الإشـارة   ا. وتجـدر سـتحقًّ السـداد م  يصـبح  أنشـريطة   ،وقت أيِّ في المستحقات قيمة إليه أن يحصِّل
وعلى نحـو معقـول مـن    ، أيْ التصرف بحسن نية ٤الشرط الأساسي المنصوص عليه في المادة أنَّ  إلى

ومـن  على تحصيل قيمة المستحقات من طرف المنقول إليه نقـلاً تامـا.    الناحية التجارية، ينطبق أيضاً
دون حـق  أن يتضـرر تلقائيـا، في حـال نقـل المسـتحقات نقـلاً تامـا         لا يمكـن للناقـل  الناحية العملية، 

من عدم تصرف المنقول إليه بحسن نية وعلى نحو معقول من الناحية التجاريـة في ممارسـة    ،الرجوع
دين المــشــرط عــام ينطبـق مــع ذلــك لحمايــة   ٤الشــرط الـوارد في المــادة  أنَّ  يل. غــيرحقـه في التحص ــ

  .الرجوع حقوكذلك الدائن الأعلى مرتبةً حتى في حال النقل التام دون  بالمستحق
 


